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  أحكام السجين في الفقه الإسلامي

  "دراسة مقارنة بالقوانين الحديثة"

  *إسماعيل محمد البريشي

  

  لخصم
الحرية منحة إلهية منحها االله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، كي يكون مسؤولاً عن تصرفاته أمام االله أولاً، وأمام المجتمع 

ئون استخدام هذه المنحة الإلهية، فيتعدون في غفلة من إيمانهم وغيبة من الذي ينتمي إليه ثانياً، لكن بعض الأفراد ربما يسي
 إليه، ومن هنا فقد شرع الإسلام الحنيف عقوبة السجن إصلاحاً للجاني،  على النظام الاجتماعي الذي ينتسبونضمائرهم

  .ة أخرىوإشعاراً له بخطئه من جهة، وحماية للمجتمع ومنعاً للجريمة وحسماً لمادة الفساد من جه

وقد جاءت هذه الدراسة من أجل إبراز هذه العقوبة وإيضاح الأحكام الشرعية المتعلقة بالسجن والسجين، وحقوق السجين 
عبر ثلاثة مباحث بينت في أولها حقيقة السجن وحكمه، بينما أفردت ثانيها للحديث عما يمنع منه السجين، وما يباح له، ثم 

سجين، وخاتمة خلصت من خلالها إلى أن الفكر العقابي الإسلامي قائم على المحافظة خصصت ثالثها للحديث عن حقوق ال
على ألا تتجاوز هذه العقوبة ما رسم لها من تحقيق المقاصد الشرعية من  على إنسانية السجين، وعدم إهدارها، وحريص

  .ورائها

  . أحكام السجين، الفقه الإسلامي، القوانين الحديثة:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد 

  :المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فقد شرع الإسلام الحنيف العقوبة حماية للمجتمع 
وإصلاحاً للجاني في آن واحد، وذلك لأن بعض النفوس قد لا 
ينصلح حالها إلا بالعقوبة التي تردعها وتمنع غيرها من 

في الجريمة، والشرع الإسلامي المطهر لا يعد الوقوع 
العقوبة غاية بحد ذاتها، وإنما يعتبرها إحدى وسائل إصلاح 
المجتمع وحمايته، فليس الإسلام الحنيف متشوفاً إلى معاقبة 
الجناة، وإنما هو متشوف إلى إصلاحهم، بحيث يكونون 

  .أعضاء نافعين في المجتمع
ت التي شرعها الإسلام ولعل السجن هو إحدى هذه العقوبا

لتحقيق أهداف وغايات نبيلة تتمثل في تأهيل الجاني وإعادته 
للمجتمع كي يقوم بدوره البنّاء في خدمة مجتمعه وأمته، بعد 
أن يكون قد قضى فترة في التأمل ومراجعة النفس يدرك من 
خلالها ما قام به من أخطاء تجاه المجتمع، بحيث لا يخرج 

  . الذي ربما يعتقد السجين أنه قد ظلمهناقماً على المجتمع

ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية الغراء قد شرعت من 
الأحكام ما يحقق مقصدها من السجن، دون أن يكون ثمة 
تعسف من قبل المجتمع، أو النظام العام في استخدام حقه في 
حجز الجاني والتقيد المؤقت لحريته، وذلك انسجاماً مع الفكر 

 الشريعة الإسلامية الذي لا ينظر إلى الجاني العقابي في
باعتباره عضواً فاسداً يجب بتره، وتخليص المجتمع من 
شروره وآثامه، وإنما هو ابن هذا المجتمع الذي جانب 
الصواب وأذنب في بعض التصرفات في ضعف من إيمانه 

  .وغفلة من ضميره
وقد حاولت هذه الدراسة تسليط الأضواء على ما اشترعه 

سلام من أحكام تضمن تحقيق هذه الغاية النبيلة، وما حفظه الإ
من حقوق للسجين تحفظ عليه إنسانيته، ولا تشعره بالقهر، 
والظلم الممارس ضده من المجتمع، بحيث لا يخرج حاقداً، 
ناقماً على المجتمع، وإنما يخرج من السجن نادماً على ما 

صعة، يكون اقترفه، عازماً على فتح صفحة جديدة بيضاء نا
فيها عضواً نافعاً ومنتجاً، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، 
خصصت أولها لتجلية مفهوم السجن والألفاظ ذات الصلة، 
بينما عالجت في ثانيها ما يحظر على السجين، وما يباح له، 
وجعلت ثالثها للحديث عن حقوق السجين في الإسلام، ثم 

ئج والتوصيات التي ختمت البحث بخاتمة أبرزت فيها أهم النتا
خلصت إليها من هذه الدراسة، متضرعاً إلى االله سبحانه 

تاريخ . قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗
  . 7/10/2008، وتاريخ قبوله 9/3/2008بحث استلام ال

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2009 ©



                           إسماعيل محمد البريشي...                                                                           أحكام السجين

- 646 -  

وتعالى أن يجعل هذا الجهد المتواضع في صحائف أعمال 
  .الباحث، وأن يرزقه الصواب في القول والعمل

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 
  المبحث الأول

  حقيقة السجن وحكمه
  :    وفيه مطلبان

  :حقيقة السجن، وفيه فرعان: ولالمطلب الأ
  السجن لغة: الفرع الأول

بفتح السين، مصدر سجن، بمعنى حبس، : السجن لغة
  .)1(أي حبسه: سجنه يسجنه سجناً: ومنه يقال

المحبس، أي مكان الحبس، وصاحبه : والسجن بالكسر
  .)2(سجان، والجمع سجون

  
  السجن اصطلاحاً :الفرع الثاني

ح الفقهاء وعرفهم كثيراً عن لا يخرج السجن في اصطلا
الإطلاقات اللغوية المتقدمة، فها هو ابن القيم يعرف السجن 

ليس هو الحبس في مكان، وإنما هو تعويق الشخص، : "بقوله
ومنعه من التصرف بنفسه سواء أكان في بيت، أم مسجد، أم 

  . )3("كان بتوكيل الخصم، أو وكيله عليه، وملازمته له
يه ابن القيم، ينطبق على ما يعرف في وهذا الذي أشار إل

أيامنا هذه بمصطلح الإقامة الجبرية، وفيما يلي أبرز 
  :الملاحظات على هذا التعريف

 استند هذا التعريف إلى ما هو معروف في زمن -1
، وعهد خليفته الأول، أبي - صلى االله عليه وسلم-الرسول 

صلى  - حيث لم يكن للنبي - رضي االله عنه -بكر الصديق 
" محبس" ولا لخليفته من بعده، بناية معدة -االله عليه وسلم 

للحبس، بل كانا يحبسان في المسجد أو في البيت وكيفما تيسر 
  .)4(لهما، وحسب الوضع القائم في زمانهما

وهكذا كان الحبس في زمن : "وبهذا يقول ابن القيم
 وأبي بكر الصديق ولم -  صلى االله عليه وسلم -الرسول 
ه حبس معد لحبس الخصوم، فلما كثر الناس وكثرت يكن ل

 بمكة داراً ابتاع - رضي االله عنه -الحوادث  في زمن عمر 
  ).5("وجعلها سجناً يسجن فيها

 إنه حدد الحبس بمعناه العام المبني على المعنى -2
اللغوي للسجن، والذي يشمل كل أضرب المنع والإمساك 

منع للشخص، أو والتعويق، وهو بهذا المعنى يشمل كل 
تعويق له، سواء أكان ذلك في بناء معد للمحبوسين، أم في أي 
مكان آخر، أو كان تعويقاً بالملازمة، أم التوكيل عليه، فليس 

من لوازم السجن في نظره الحبس في مكان معين بني 
  .)6(خصيصاً لوضع المسجونين فيه

 تعويق" بأنه  الحبس الدكتور علي الصواالأستاذ وعرف
 معتبرة، ومنعه دلائلأسند إليه فعل ممنوع بناء على  صلشخ

 .)7("من التصرف بنفسه مدة زمنية معينة ممن له ذلك
 هذا التعريف أنه قد حدد سبب السجن بالفعل على ويؤخذ

أو  عن التلفظ، الناتجمن التعريف السجن  الممنوع، فأخرج
 والتي التفوه بالأقوال والألفاظ الممنوعة، وهي الجرائم اللفظية

يدخل فيها القدح والتشهير والقذف، وسب الذات الإلهية، أو 
  . عموماًالأديانالأنبياء، أو 

رم أولى بالتعبير من الممنوع، حيث ح التعبير بالمأن كما
 فوجب أن تكون الإسلام،التعريف يتناول الحبس في  

 مصطلحات إسلامية وشرعية، فيهالمصطلحات المستخدمة 
  .التحريملشرعي الذي يتناسب والمنع هو ولا شك أن الحكم ا

 التعريف أيضاً، استخدامه لفظ مدة زمنية على ويؤخذ
الحبس   ويخرجالمؤبد،الحبس   هذا القيد يخرجانإذ  معينة،

  .غير محدد المدة، كالحبس لحين استكمال إجراءات التحقيق
 ما تقدم، فإنه يمكن للباحث أن يصوغ تعريفاً على وبناء

  شخصحجزهو سجن  الإن: "نحو التاليسجن على اللل
؛ لارتكابه أموراً مخالفة، ومنعه من التصرف، وتقييد حريته

  ."ممن يملك سلطة لفعل ذلك
  

  التعريف شرح
، يعني أن السجن لا بد أن "معين حجز شخص: "قولنا -

  .ينطوي على الحجز، وهو المنع
، هذا القيد يشمل تلك "منعه من التصرف": قولنا -

 ما دام في مباشرة التي يحظر عليه القيام بها التصرفات
إلى أن يباشرها  ، وهذه التصرفات هي التي تحتاجالحبس

إلى تلك المباشرة  منها ما لا يحتاج  فيخرجبنفسه،السجين 
  . أو نحو ذلكالطلاق،كالتوكيل بالبيع، أو الشراء، أو 

، يشمل حرية الحركة والتنقل، وكل "تقييد الحرية": قولنا -
 من هذه التصرفات منعهرف يحظر عليه فعله، لأن في تص

  .تقييداً للحرية
إشارة إلى سبب ": لارتكابه أموراً مخالفةً: " قولنا-

السجن، وهذه الأمور المخالفة يراد بها، الأعمال أو الأقوال 
  .التي لا يقرها القانون ويجرمها

من فيخرج ، "ممن يملك سلطة لفعل ذلك":  قولناأما -
 أو جرائم الخطف، سلطة، كما يحصل في جرائم ليس له

 د أوالحجز، وتقييد الحرية التي يقوم بها بعض الأفرا
  . أو الشرع، القانوننطاق الجماعات خارج
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  الألفاظ ذات الصلة بالسجن: الفرع الثالث
  :الحبس، ويطلق الحبس بإزاء عدة معان: أولاً

  .)8(ضد التخلية -1
منعه :  حبساًحبسه: المنع والإمساك، ومنه يقال -2

  .)9(وأمسكه
حبسته، بمعنى وقفته، فهو حبيس، : التوقيف، كقولنا -3

والجمع حبس، ويستعمل الحبيس في كل موقوف واحداً 
  .)10(كان أو جماعة، وحبسته بالتشديد، مبالغة في الحبس

  .)11(أي أقفه: وأحبس فرساً في سبيل االله: قال الرازي
  .)12(الموضع الذي يحبس فيه -4
وجعلنا جهنم للكافرين :  تعالى، قال)13(الحصر -5

أي محبساً :  أي سجناً وحبساً، قال الطبري،)14(حصيرا
  .)15(حصوراً

ويظهر لي أن أدق هذه المعاني وألصقها بطبيعة السجن، 
هو المنع والإمساك، لما يترتب على السجن من منع السجين 
من التصرف وإمساكه بمنعه من الخروج من المكان الذي 

السجين والحالة هذه ممسكاً عن الخروج، يحبس فيه، فكان 
  .أي ممنوعاً فيه

: الفصل بين الشيئين، ومنه يقال: الحجز، ومعناه لغة: ثانياً
  )16(أي فصل، ويأت الحجز بمعنى المنع: حجز بينهما حجزاً

فهو تقييد حرية الشخص : وأما في الاصطلاح -1
ووضعه في مكان معين طيلة فترة التحقيق معه، ويراد 

عند القانونين التدبير الإحتياطي، ويسمونه الحجز بالحجز 
الإحترازي أو الإيقاف التحفظي وهو وسيلة أمن يتلافى بها 
اقتراف جرائم جديدة، وقد تكون ضماناً لتنفيذ العقوبة أو 

  )17(.طريقة لتوفير صدق سير البحث
مأخوذ من الفعل وقف :  وهو لغةًالتوقيف،: ثالثا -2

 )18(.ومعناه الحبس
بأنهم : لتوقيف والموقوف عند أهل القانونويقصد با -3

السجناء الذين لم يبتّ القضاء في أحكامهم لعدم تجاوزهم 
  ) 19(.مرحلة الإتهام

فالتوقيف يشبه الحجز؛  لأنه محدود المدة، ويكون في 
  .الغالب قبل الإحالة إلى المحكمة، وبالتالي قبل النطق بالحكم

القيد، ويعني ضم  مأخوذ من : وهو لغةً: التقييد :رابعاً
 .)20(العضدين من المؤخرتين

تعويق حرية : ويمكننا تعريف التقييد اصطلاحاً بأنه
السجين ومنعه من التصرف في نفسه وماله، وذلك بوضع 

  .الأغلال والقيود في يديه ورجليه
المنع، يقال ربط نفسه عن كذا :  وهو لغةً:الربط: خامساً
   )21(.أي منعها

وضع الأغلال : اصطلاحاً بأنه ويمكننا تعريف الربط
والقيود في يدي السجين، أو رجليه، بهدف تقييد حركته 

  .ومنعه من الهرب
وتعني تحديد مكان يفرض على : الإقامة الجبرية: سادساً

الشخص الإقامة فيه، وهذه الإقامة الجبرية قد تكون ضيقه 
بحيث يفرض على الشخص الإقامة في بيته ويمنع من 

 بحيث يفرض على ) 22(قد تكون واسعةالخروج منه، و
الشخص الإقامة في مدينة بعينها ويمنع من الخروج منها، 
حيث يطلب منه عادة إثبات وجوده في تلك المدينة و مراجعة 
المراكز الأمنية فيها يومياً والتوقيع في ذلك المركز الأمني؛ 

 .لضمان عدم خروجه من المدينة، أو مغادرته إياها
التغريب والطرد والإبعاد :  وهو لغةً:النفي: سابعاً
  .)23(والتنحية

  .)24(هو سجن المذنب حتى يحدث توبةً: والنفي اصطلاحاً
وهو لغةً، مأخوذ من الفعل عقل، ويعني : الاعتقال :ثامناً

أي حبسته حتى : اعتقلت الشرطة المتهم: الحبس، يقال
  )25(.يحاكم

 حبس المتهم في أحد سجون الدولة عن: وهو قانوناً
مباشرة أموره حتى يحاكم، مع منحه معاملة خاصة كعدم 

 )26(.إلزامه بإرتداء زي السجناء وعدم تشغيله إلا برضاه
 تبدو ومن خلال استعراضنا للألفاظ ذات الصلة بالسجن،

بين هذه الألفاظ عموماً وبين السجن، حيث العلاقة واضحة 
ن من مدار هذه الألفاظ جميعاً على تقييد الحرية ومنع السجي
ويمكننا التصرف بنفسه أو ماله، وهذه هي حقيقة السجن، 

  :إيراد الملاحظات التالية
إن الحبس لفظ عام يشمل تقييد الحرية بعد المحاكمة،  -1

كما يشمل تقييدها قبله، وإن كان الغالب في الإطلاق أن 
الحبس هو من آثار المحاكمة، وبالتالي فإنه يعقب النطق 

  .بالحكم
قيف و الاعتقال وغيرها من ألفاظ ذات إن الحجز والتو -2

الصلة، كل ذلك يكون قبل المحاكمة وغالباً أثناء فترة 
  .التحقيق

إن الحبس قد يكون مؤقتاً، وقد يكون مؤبداً، بخلاف  -3
إلا  غيره من الألفاظ ذات الصلة إذ كل ذلك لا يكون 

 .مؤقتاً
إن بين الحبس من جهة، والحجز والتوقيف من جهة  -4

صوص، فكل حبس حجز، وليس كل أخرى عموم وخ
حجز حبساً، بمعنى أن الحجز قد يطلق عليه لفظ 
الحبس، بخلاف الحبس الذي لا يطلق عليه لفظ الحجز 

  .النفي الاعتقال، أو أو التوقيف، أو
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  الثاني المطلب
  موقف الفقهاء من الحبس واتخاذ السجون

واتخاذ الحبس  في مشروعية عقوبة الفقهاء اختلف
  :ك على قولينالسجون، وذل

ذهب جمهور الفقهاء من : الأول القول
والحنابلة في المعتمد  )29(والشافعية )28(والمالكية)27(الحنفية
إلى القول بمشروعية عقوبة الحبس واتخاذ  )30(عندهم
  .السجون
، وابن الطلاع )31(ذهب الحنابلة في رواية: الثاني القول

  .السجنإلى القول بعدم مشروعية  )32(من المالكية
  

  والترجيح ومناقشتها الأدلة
  : القول الأولأدلة - أ
 القول الأول على مشروعية السجن بما أصحاب ستدلا
  : يلي

 يأتين الفاحشة من نسائكم واللاتي":  تعالىقوله -1
 شهدوا فأمسكوهن في فإنفاستشهدوا عليهن أربعة منكم، 

  .)33("البيوت حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل االله لهن سبيلاً
 يدل " البيوتي ففأمسكوهن: "إن قوله تعالى: الدلالة وجه

  .)34( كان حداً في ابتداء الإسلاموأنهعلى مشروعية الحبس، 
 بحبسهن في البيوت أمر: " في معنى الآيةمجاهد قال

:  والسبيل الحد، وقيل،سبيلاً يجعل االله لهن وحتى يمتن، أ
  .)35(الموت

عيف لقوله  ض– الموت – الأخير القولويرى الباحث أن 
 وهذا ،" سبيلاًلهن يتوفاهن الموت، أو يجعل االله حتى: "تعالى

يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ثم إن 
تنزه عنه السياق ي بالموت فيه تكرار للمعنى السبيلتفسير 
  .القرآني
 المرأة إذا زنت حبست كانت: " عباس قال فيهاابن وعن

:  االله تبارك وتعالىأنزلحتى تموت، ثم ت نفسها في البي
 فإن ،)36("جلدةا كل واحد منهما مئة و والزاني فاجلدالزانية"

  .)37(كانا محصنين رجما، فهذا سبيلهما الذي جعل االله لهما
 جزاء الذين يحاربون االله ورسوله إنما":  تعالىقال -2

 أو يصلبوا أو تقطع يقتلواويسعون في الأرض فساداً أن 
لاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم أيديهم وأرجلهم من خ

  .)38(" الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيمفيخزي 
  .)39(ن المراد بالنفي الحبسإ: الدلالة وجه
نفياً من الأرض، لأنه لا م يسمى فحبسه: " عابدينابن قال
  .)40( بأهله وأقاربه وأحبابهولاحينئذ بطيبات الدنيا، ينتفع 
 إلي مما يدعونني قال رب السجن أحب: "قال تعالى -3

إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من 
  .)41(الجاهلين

إن الآية الكريمة تدل صراحة على : وجه الدلالة
  .مشروعية السجن، وأنه كان مشروعاً في الأمم السابقة

وقد يقال بأنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعاً 
  .)42(لنا

رعاً لنا إذا لم يرد في بأنه لا يكون ش: ويجاب عن ذلك
شرعنا ما يؤيده، وقد سبق أن عرفنا أنه قد ورد في شرعنا 
ما يؤيده، وفي القرآن الكريم ذاته، كما تبين لنا ذلك في 

  .الدليلين السابقين
بعث النبي صلى االله عليه وسلم : " عن أبي هريرة قال-4

 خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة –
  .)43("ن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجدب

ولا شك أن الربط في معنى الحبس، إذ كل منهما فيه تقييد 
للحرية ومنع التصرف، وقد قيد الصحابة رضوان االله عليهم 

 –ثمامة بن أثال في المسجد مدة تزيد على يومين، والرسول 
منه  يشاهد ذلك ولا ينكره، وهذا إقرار –صلى االله عليه وسلم 

 سنة، فدل ذلك على وإقراره، - صلى االله عليه وسلم –
مشروعية السجن وربط السجين، وقد فعل الصحابة ذلك لأنه 

 دار خاصة - صلى االله عليه وسلم -لم يكن في عهد النبي 
بالسجن، ولم يكن هنالك دار للسجن إلا في عهد عمر رضي 

  .)44(ناًاالله عنه، الذي اشترى دار صفوان بن أمية وجعلها سج
 - ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن النبي -5

 حبس رجلاً في تهمة ثم خلى   -صلى االله عليه وسلم 
 وفي رواية ،)46("ثم خلى سبيله: "وفي رواية النسائي. )45(عنه

حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى : "البيهقي
  .)48("حبس رجلاً في تهمة: " وفي رواية المستدرك،)47("عنه

 في تهمة حبس رجلاً: "وفي رواية أخرى عن أبي هريرة
  .)49(واحتياطاًيوماً وليلة استظهاراً 

والدلالة من روايات الحديث واضحة حيث صرحت 
بالحبس، وإذا كان الحبس مشروعاً ومتجهاً في تهمة، فلا شك 
أنه أكثر اتجاهاً ومشروعية إذا كان بعد ثبوت التهمة على 

  .)50(ا كان في دين جحده، أو ماطل فيهالمتهم، وكذلك إذ
 ، عن أبي مجلز أن رجلين من جهينة كان لهما غلام-6

 صلى االله عليه - فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه رسول االله 
  .)51( حتى باع فيه  غنيمة له-وسلم 

دل الحديث على أن الحبس بالدين مشروع، : وجه الدلالة
صيب صاحبه، فإنه لما عتق الأول نصيبه صار ضامناً لن

  .)52(فصار مديناً
 بأسرى بدر، - صلى االله عليه وسلم - فعل النبي -7
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 صلى االله -حيث قيدهم وممن قيد في تلك الفترة عم النبي 
صلى االله عليه - العباس بن عبد المطلب، ولكنه -وسلم عليه
  لم يستطع النوم عندما تناهى إلى مسمعه أنين عمه-وسلم

 -هو يرسف بالأغلال، فأمر النبي العباس بن عبد المطلب، و
  .)53( بفك قيده-صلى االله عليه وسلم 

 واضح، -  صلى االله عليه وسلم -ووجه الدلالة من فعله 
حيث إن الربط يعتبر مقيداً للحرية، مانعاً للتصرف، وهو في 

  .معنى الحبس، بل أبلغ
 الإجماع، فقد انعقد الإجماع في عهد الصحابة -8

  .)54(ى القول بمشروعية السجنرضوان االله عليهم عل
 والقاضي إنما نصب لإيصال الحقوق إلى مستحقيها، -9

فإن امتنع المطلوب من أداء حق الطالب لم يكن للقاضي بد 
من أن يجبره على الأداء، ولا خلاف أن لا جبر بالضرب، 

  .)55(فيتعين الحبس
 ولأن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق، وما لا -10

  . )56(ستيفاء الحق إلا به كان مستحقاً كالملازمةيتوصل إلى ا
 ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا -11

بالعقوبات الشرعية، فإن االله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن، والعقوبات منها ما هو مقدرة كقطع يد السارق، 
ومنها عقوبات غير مقدرة تسمى التعازير، والسجن نوع من 

  .)57(اع التعازيرأنو
وقد استدل أصحاب القول الثاني على مذهبهم القاضي -ب

  :بعدم مشروعية السجن بعدة أدلة أجملها على النحو التالي
 ولا - صلى االله عليه وسلم -  إنه لم يكن لرسول االله -1

لخليفته بعده حبس، وإنما يكون بتعويق الشخص بمكان من 
ذي يسمى بالترسيم، أو الأمكنة، أو يقام عليه حافظ، وهو ال
 صلى االله عليه وسلم -يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي 

-)58(. 
ويجاب على هذا الاستدلال بأن الأدلة التي ساق الجمهور 
طرفاً منها فيما يختص بالسنة النبوية المطهرة تضعف هذا 

  .الاستدلال
 إن السجن يجمع الجمع بموضع يضيق بهم، فربما لا -2

ص من الوضوء، وربما رأى بعضهم عورة يتمكن الشخ
بعض، وإن كانوا في الصيف آذاهم الحر، وفي الشتاء آذاهم 

  .)59(القر، وربما يحبس أحدهم السنة والسنتين والثلاث
ويجاب عن هذا بأن النظرة إلى السجن قد تغيرت مع 
تغير المجتمعات، فكان قديماً ينظر إلى السجن على أنه مكان 

جر قلبه، ويوفي الحق لغيره، أما الآن لتعويق الشخص، ليض
فقد أصبحت الدول تنظر إلى السجن على اعتبار أنه مؤسسة 
إصلاحية تأهيلية هدفها إصلاح السجين وإعادته إلى المجتمع 

عضواً فعالاً، ولذا أخذت تتوسع في بناء السجون والاهتمام 
  . بمرافقها والعناية بتوفير الخدمات اللازمة للسجناء

لمحبوس قد يظهر أنه لا جناية له، وأن أصل  إن ا-3
حبسه كان عن طريق الحيلة، وذلك أن كاتب الصك أو حجة 
الدين، كتب عليها ما لم يعلم لجهله، فسجل فيها عليه ما لا 
يعرف معناه كإقراره بالملاءة، فيحكم به عليه حاكم من حكام 

  .)60(المسلمين
ي هذا ويجاب عن هذا بأنه قد يكون لتقصير المدين ف

المجال دور كبير، حيث قد يهمل التدقيق فيما يوقع عليه، 
  .فيؤدي ذلك إلى وقوعه في الحيلة التي ذكرت

ثم إن صاحب هذا الاستدلال قد ركز على الجانب 
الحقوقي الذي يفضي التقصير فيه إلى السجن، ومعلوم أن 
السجن لا يختص باستيفاء الحقوق، وإنما يتعدى ذلك إلى 

نائية، والجزائية، فالسجن قد يكون عن جناية لا الجوانب الج
حد فيها ولا قصاص، أو فيها حد أو قصاص، ولكن ولي 
الأمر رأى ضرورة للسجن وفاء بحق المجتمع وهو ما يعرف 

  .بجرائم الحق العام
وبالجملة فإن صرف صاحب هذا الاستدلال جل عنايته 

ائية للجوانب المدنية الحقوقية وإغضائه عن الجوانب الجن
والجزائية، لا يتسق وفهم فلسفة العقوبة في الإسلام القائمة 
على التربية والتأهيل والإصلاح، وهذا أكثر ما يكون في 

  .الجوانب الجنائية والجزائية
  الترجيح

وعليه فإن رأي الجمهور القائلين بمشروعية الحبس 
  :واتخاذ السجون هو الأقرب للصواب لما يلي

س بصلب المسألة موضوع البحث  إن أدلتهم كانت أم-1
من أدلة غيرهم، حيث استدلوا بأدلة صحيحة وصريحة على 
مشروعية السجن، وحيث انعقد الإجماع على مشروعيته كما 
رأينا، ولا شك أن هذا الإجماع مستند في المقام الأول على 

  .النصوص الشرعية التي سيقت في هذا المجال
 -ة، أن يكون النبي  أما نفي القائلين بعدم المشروعي-2

 قد اتخذ السجن، فهذا نفي غير متجه - صلى االله عليه وسلم 
  :لما يلي
 إنه مقابل بأدلة مثبتة للحبس ساق الجمهور طرفاً منها، - أ

ومعلوم أنه إذا تعارض النفي مع الإثبات، قدم الإثبات، وذلك 
  .)61(لأن المثبت معه مزيد علم، بخلاف النافي

ترس خلفه نفاة الحبس فمنصب  أما النفي الذي تم-ب
على شكل واحد من أشكال الحبس، وهو اتخاذ السجن على 
شكل بناء ذي غرف مغلقة وأسلاك شائكة، وقضبان مصمتة، 
وخنادق محفورة تحيط بأبواب موصدة، وهذا الشكل من 
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 صلى االله عليه وسلم - السجن لم يكن موجوداً في عهد النبي 
ى قد تبدو بدائية، إذا ما  وإنما استعاض عنه بأشكال أخر-

قيست بالسجون في أيامنا هذه تتمثل في الربط والتقييد 
والملازمة، ووجود هذه الأشكال من تقييد الحرية ذو دلالة 

 صلى االله عليه -على أن السجن قد كان قائماً في عهد النبي 
 ولكن بأشكال مختلفة تتناسب وبساطة الوضع الذي -وسلم 

 البعيد عن - صلى االله عليه وسلم -كان قائماً في عهده 
التقصير، كما وتتناسب أيضاً مع طبيعة المجرمين وبساطة 
وبدائية جرائمهم، والذين إذا ما قيسوا بعتاة المجرمين في 
أيامنا هذه، فإنهم أقرب ما يكونوا إلى هواة، أقرب منهم إلى 

  .محترفي إجرام
اظ  ثم إن العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألف-جـ
، فما دامت حقيقة السجن موجودة في عهد النبي )62(والمباني

 فلا تضر الأشكال والكيفيات - صلى االله عليه وسلم -
والآليات التي تختلف من عصر إلى عصر، ومن مصر إلى 
مصر، وتتناسب مع كل بيئة وتواكب التعقيد في فن الجريمة 

  .المنظمة
ون أقيسة  إن استدلالات نفاة الحبس لا تعدو أن تك-3

واستنتاجات واستئناسات، لا يمكن أن تعارض الأدلة النصية 
من القرآن والسنة، وإجماع الأمة التي استدل بها الجمهور 

  .القائلين بمشروعية الحبس
 ثم إن المصلحة تقتضي حبس هؤلاء من أجل تأديبهم -4

وزجر غيرهم عن مقارفة ما ارتكبوه من أفعال، فيكون 
  . وردعاً لأمثالهمالحبس تأديباً لهم،

  
  المبحث الثاني

  ما يمنع منه السجين
لا يخفى أن السجن ليس أمراً طبيعياً اعتيادياً في حياة 
الإنسان، بل هو بلا ريب، أمر استثنائي وغير طبيعي، ومن 
هنا فإنه من البديهي أن تختلف حياة السجين عن حياة الإنسان 

مال كان العادي، ومن البديهي ألا يمكن السجين من أع
  .يمارسها في حياته الطبيعية بصفة عادية

وقد اتفق الفقهاء على حظر بعض الأعمال والممارسات 
 على السجين واختلفوا في أعمال وممارسات أخرى، بناء
على نظرة كل منهم إلى السجين وطبيعته، والعلة أو الحكمة 
من اتخاذه، وبناء على الاختلاف في أن العمل هذا أو ذاك 

  .ض والعلة أو الحكمة المتوخاة من السجنيتناق
وستحاول هذه الدراسة في هذا البحث التطواف في أقوال 
الفقهاء، ومآخذهم فيما ذهبوا إليه وارتضوه، وذلك عبر 

  :المطالب التالية

  خروج السجين للعمل: المطلب الأول
 على منع السجين من )63(اتفق فقهاء الحنفية والشافعية

ارج السجن، لأن خروجه ينافي طبيعة الخروج إلى العمل خ
السجن، ويحول السجن إلى مسكن، أو فندق، فيتحول من 
كونه عقوبة إلى كونه مأوى وملاذاً، لكنهم اختلفوا في عمل 

  السجين داخل السجن، أله ذلك أم لا؟
وسبب اختلافهم يرجع إلى الاختلاف في المصلحة، فهل 

 عليه حق، أم عمل السجين داخل السجن مصلحة له ولمن له
ليس الأمر كذلك، بل إن عدم العمل هو الذي فيه المصلحة، 

  :وفيما يلي مذاهبهم في المسألة
وقد ذهب أصحابه إلى منع السجين من : القول الأول

 ورواية مرجوحة )64(العمل داخل السجن، وهو مذهب الحنفية
  .)65(عند الشافعية

جين وذهب أصحاب هذا القول إلى أن للس: القول الثاني
 وقول )66(العمل في سجنه، وهذا القول هو مذهب الشافعية

  . )67(مرجوح عند الحنفية
  

  الأدلة ومناقشتها والترجيح
 استدل أصحاب القول الأول بأن السجن إنما شرع - أ

لإضجار السجين وإشعاره بالملل، ومتى يصل إلى هذه الحالة 
كان مضطراً إلى دفع الحقوق إلى أصحابها، وامتنع عن 

مماطلة والتسويف، أما إذا مكن من العمل فإن السجن يصبح ال
في حقه بمنزلة المتجر الذي يعمل فيه، فلا يكون مضطراً إلى 

  .)68(أداء الحقوق إلى أصحابها
ويناقش هذا الاستدلال بأن الضجر، وهو العلة التي بنى 
عليها أصحاب هذا القول مأخذهم، ليست مضطردة، بمعنى 

كلهم، فلربما حصلت لبعض الناس ولم أنها لا تحصل للناس 
  .تحصل للآخرين

 واستدل أصحاب القول الثاني بأن عمل السجين فيه -ب
مصلحة للسجين ولأرباب الحقوق، حيث إن السجين يتمكن 
من الكسب لينفق على نفسه وعلى عياله، بينما يستفيد أرباب 

  .)69(الحقوق من عمله بأخذ ما فضل عن نفقته ونفقة عياله
: الملحظ بالذات هو الذي أشار إليه المارودي بقولهوهذا 

  .)70("لأنه كسب يفضي إلى قضاء الدين"
  الترجيح

  :وأرى جواز عمل السجين في السجن لما يلي
 إن القول بأن علة السجن وحكمته هي الإضجار غير -1

سديد، لأن السجن وإن كان في الظاهر عقوبة إلا أنه ذو أبعاد 
ت مهمة المجتمع هي الانتقام من تربوية وإصلاحية، فليس

السجين وإضجاره وإشعاره بالملالة والسأم، لأن السجين ليس 
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عدواً للمجتمع، وإنما هو بمنزلة المريض الذي يستحق العلاج 
  .لا الانتقام

 إن القول بالتوصل من إضجار السجين إلى سداد -2
دينه، يغفل حقيقة مهمة، وهي أن السجين لا يختص 

لمدنية والحقوقية، بل يشمل كذلك الجرائم والجنح بالمطالبات ا
والجنايات، بل والمخالفات أيضاً، فله جوانبه الجنائية الجزائية 
بالإضافة إلى جوانبه المدنية والحقوقية، وتغليب بعض 

 – الأول –الجوانب على بعض كما فعل أصحاب هذا القول 
ل ربما يعتبر تحكماً بلا دليل، فضلاً عن أن الإضجار والإملا

تولد نتائج عكسية، فقد ينتج عنهما ردود فعل لدى السجين 
تتصف بالعناد والرغبة في الإضرار بأصحاب الحقوق 

  .كالدائنين مثلاً
 إن إشغال السجين بالأعمال المفيدة النافعة، يشعره -3

بأنه عضو نافع وفعال في المجتمع، ويعيد إليه الثقة بنفسه، 
ام القانوني المنبثق عن الهيئة كما ويجعله أقل عداوة للنظ

الاجتماعية، فلا يعتقد أن المجتمع ظلمه وقمعه وألغى 
  .شخصيته وكيانه

 إن توفر وقت كبير للسجين من غير ما عمل، يجعله -4
أكثر استجابة لدواعي الإجرام، وأكثر تأثراً بقرناء السوء، 
الذين يشاطرونه سجنه، فيتعلم منهم من أساليب الإجرام ما لم 
يكن قد تعلمه قبل أن يدخل السجن، وإن وجود أوقات الفراغ 
الكثيرة يعلم السجين من الجنايات ما يكون معه قد دخل هاوياً 

  .وخرج منه محترفاً
 إن منع السجين من العمل يتناقض والفكر العقابي -5

الإسلامي، ذلك أن الفكر العقابي الإسلامي قائم على أن 
صلاح، ونفع المجتمع وليس السجين هو مادة للتأهيل والإ

  .محلاً للتشفي والانتقام
 العمل يترتب عليه الحصول على عوائد مالية، والتي -6

يمكن استخدامها لرفع مستوى معيشة السجين وأسرته، 
بالإضافة إلى أنه يمكن اقتطاع جزء منها ليتم من خلال ذلك 

  .الاقتطاع تغطية بعض تكاليف السجن
السجن يكسبه بعض المهارات  إن عمل السجين داخل -7

والخبرات الحرفية والمهنية، التي ستساعده عند إنهاء 
محكوميته والخروج من أسوار السجن، وعودته إلى الحياة 
الطبيعية، عضواً نافعاً ومنتجاً وفعالاً بعدما تأهل التأهيل 

  .الحرفي والمهني المطلوب في السجن
مل في السجن، لهذا كله فإن القول بتمكين السجين من الع

هو الأكثر اتساقاً مع المنهج والفكر العقابي في الإسلام، 
والأكثر تحقيقاً للمصلحة سواء للسجين ذاته، أو لأرباب 

  .الحقوق، أو لمصلحة السجون، أو المجتمع كله

لسنة ) 23(وهذا ما أخذ به قانون السجون الأردني رقم 
كور ما من القانون المذ) 28(، حيث جاء في المادة 1953
  )71(:نصه
 السجين المحكوم عليه بالحبس مع الاشغال، يجوز -1

تشغيله داخل نطاق أي سجن أو خارجه، في أي ناحية من 
 الأعمال مملكة، ويجوز استخدامه في أي عمل منأنحاء ال
  .المقررة

 السجناء المحكوم عليهم بالحبس فقط يجوز تشغيلهم -2
  .في أعمال  خفيفة

 م1955لسنة ) 1(ون الأردني رقم سجوقد تضمن نظام ال
 ذلك المادة تفي الفصل الثالث منه تشغيل المساجين، ونظم

حيث اشترطت أن يكون )  ز–أ (الثامنة في فقراتها من 
السجين قادراً على العمل، وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له 
ولا ضاراً بصحته، وأن تكون ساعات العمل في اليوم ثماني 

  )72(... ساعات
  

  خروج السجين للعبادة: المطلب الثاني
هل يجوز للسجين أن يخرج للعبادات التي تستوجب 
خروجه للصلاة كصلاة الجمعة مع المسلمين، أو الحج 
والعمرة، أو شهود الجماعات، أو غير ذلك من العبادات التي 
يشرع لها الاجتماع وتستوجب الانتقال إلى مكان آخر، غير 

  المكلف ؟المكان الذي يقيم فيه 
اتفق فقهاء المسلمين على منع السجين من الخروج لمثل 

 من استحسن خروجه )74(، بيد أن من الفقهاء)73(هذه العبادات
وأتموا ": ا، لقوله سبحانهحج والعمرة، إذا كان قد شرع فيهملل

  .)75("الحج والعمرة الله
وحجة هؤلاء الفقهاء أن الشروع في الحج والعمرة 

من قال إنه لا يمنع من  )76(تمام، ومنهميصيرهما واجبتي الإ
شهود الجمعة إلا إذا ظهرت المصلحة في منعه، وعلل الفقهاء 
منع السجين من الخروج للعبادة، أن علة السجن هي 

  .)77(الإضجار والإملال وهي تنتفي بخروجه
  الترجيح

والذي يظهر للباحث أن السجين ينبغي ألا يمكّن من 
  :الخروج للعبادة لما يلي

خل السجن، كأن يكون  إن شهود الجماعات ممكن دا-1
 مصلى، أو يتفق نزلاء كل عنبر على أن يصلوا للسجن

  .جماعة في عنبرهم
 في حالة السجن الانفرادي فيمكن للسجين أن يصلي -2

منفرداً، لأن شهود الجماعة ليس بواجب إذا لم يسمح له 
نبر لاعتبارات أمنية بالخروج إلى مصلى السجن، أو إلى ع



                           إسماعيل محمد البريشي...                                                                           أحكام السجين

- 652 -  

  .تقام فيه الصلاة
 أما الجمعة، فهي بدل عن الظهر، ويمكن للنزلاء أن -3

يصلوها ظهراً، فضلاً عن أن الجمعة تسقط بأعذار هي أخف 
من عذر السجن بكثير، منها عدم الإقامة، والسفر القصير، 
والمرض، والبرد الشديد، ونحو ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، 

لسجن من خلال خطباء من فإن الجمعة يمكن إقامتها في ا
النزلاء أنفسهم، أو أن تقوم مصلحة السجون بتوفير خطباء 

  .من الخارج
 أما الحج والعمرة فهما ليسا بواجبين إلا على -4

مالية وبدنية، فالسجين إن : المستطيع، والاستطاعة نوعان
كان مستطيعاً من الناحية المادية، فهو غير مستطيع من 

 كان مستطيعاً مادياً فَلِمَ لا يوفي أرباب الناحية البدنية، وإن
الحقوق حقوقهم إن كان سجنه قد تم بسبب مطالبات حقوقية 

  ومدنية؟
وبذا يتضح أن الراجح في هذه المسألة منع السجين من 

  .الخروج للعبادة للأسباب التي ذكرناها آنفاً
وقد نص كثير من القوانين على تمكّين السجين من القيام 

داته الدينية في السجن، وهذا يعني عدم جواز بشعائر عبا
تمكينه من الخروج للقيام بتلك الشعائر ما دام قادراً على 

من القواعد ) 41/1(إقامتها في السجن، فقد جاء في القاعدة 
إذ كان السجن يضم عدداً (التي قررتها الأمم المتحدة ما نصه 

 أو يقر كافياُ من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعين
  .)78()تعيين ممثل لهذا الدين، مؤهل لهذه الغاية المهمة

من القواعد النموذجية الدنيا ) 42(كما جاء في المادة 
يسمح لكل سجين بقدر الإمكان  :" لمعاملة السجناء ما نصه

بأداء فروض حياته الدينية، بحضور الصلوات المقامة في 
  .)79("السجن
  

  رض قريب له أو موتهخروج السجين لم: المطلب الثالث
إذا مرض قريب السجين مرضاً مخوفا أو مات، فهل 
يمكن السجين من عيادته في مرضه، أو حضور جنازته، أم 

  لاُ يمكّن من ذلك؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ومرد اختلافهم يرجع إلى 
تغليب مصلحة المطالب بالسجن، أو مصلحة السجين وذويه، 

 أو الغريم سواء أكان ذلك فمن غلب مصلحة المطالب
المطالب، مطالباً بالحق العام أم بالحق الشخصي، منع السجين 
من الخروج، لما في خروجه من إضرار بالمطالب، ومن 

  .غلب مصلحة السجين، أو مصلحة ذويه أجاز الخروج
كما يرجع سبب الاختلاف في جزء آخر منه إلى 

 إضجار الاختلاف في العلة أو الحكمة من السجن، أهي

السجين وجبره على الانصياع لأداء لحقوق، أم أن السجن 
  عقوبة لا تعلق لها بهذا أو ذاك؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فيما يلي 
  :إجمالها

 يجوز للسجين أن يشهد جنازة فروعه :القول الأول
وأصوله، فيشهد جنازة الآباء والأجداد والأمهات والأبناء 

نات وإن نزلوا، شريطة أن يحضر كفيلاً يكفله، أو يلازمه والب
  .)80(حتى يعيده إلى السجن، وهذا قول ابن مازة من الحنفية

لا يجوز للسجين الخروج في جنازة قريب : القول الثاني
، وعن ابن )82( والمالكية)81(أو بعيد، وهو قول بعض الحنفية

ذا كان يخرج السجين لحضور جنازة أحد أبويه، إ: المواز
  .)83(الآخر حياً، وإلا فلا يخرج

التفصيل بين ما إذا كان ثمة من يغسل : القول الثالث
  .قريب السجين، أو يكفنه، وما إذا لم يكن ثمة من يفعل ذلك

فقد أجاز أصحاب هذا القول الخروج في الحالة الأولى، 
ومنعوه في الحالة الثانية، وهو قول محمد بن الحسن من 

  .)84(الحنفية
  
تختلف أدلة الفقهاء ومداركهم في هذه المسألة على و

  :النحو التالي
 أما أصحاب القول الأول، فحجتهم قوة العلاقة التي - أ

تربط الفروع والأصول، ومقدار الحنو والشفقة من الآباء 
  .على الأبناء وإن نزلوا، أو من الأبناء على الآباء وإن علوا

 القوية تجعل القول هذه الشفقة وذاك الحنو، وتلك العلاقة
، وهو )85(باستثنائهم من الأصل العام والمنسجم مع القياس

  .)86(عدم الخروج يبدو متجهاً
 وأما أصحاب القول الثاني فإن مأخذهم التمسك -ب

بالقياس، وبحق الغرماء، أو المطالبين سواء لجهة الادعاء 
العام، أو الادعاء الشخصي بإبقاء السجين في سجنه ريثما 

للحق وينصاع للعدل، وإن خروجه من السجن ولو لهذه يذعن 
الأسباب يناقض هذا الأصل، كما لا يحقق علة الإضجار 
والإملال التي هي مراده وملحوظة للشرع في تشريعه 

  .للسجن
 وأما أصحاب القول الثالث، فقد جمعوا بين حق -جـ

  .)87()المدعين(السجين وذويه، وحق المطالبين 
 يكون فيها من يكفن قريب السجين ففي الحالة التي لا

الميت، أو يغسله، فإن الخروج يتعين في هذه الحالة، ولا 
يتعين الخروج عندما تنتفي الحاجة إليه، حين يكون لقريب 
السجين من يغسله أو يكفنه، وذلك لأن حقوق الميت تعد 

  .)88(مقامة بغير السجين، وفي خروجه تفويت لحق المدعي
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  الترجيح
إليه هو القول الأول، بيد أنه من المناسب أن والذي أميل 

يضاف إلى الفروع والأصول، الأخوة والأخوات؛ وذلك لما 
  :يلي

إنه ليس من مقصود الشرع إضجار السجين وإملاله،  -1
وإنما مقصود الشارع الحكيم تأهيله وإصلاحه وجعله 

  .أكثر استجابة للحق وانصياعاً له
ذنباً، فهو إنسان إن السجين قبل أن يكون متهماً أو م -2

كامل الإنسانية، لا يمكن تجريده من مشاعره الإنسانية، 
  .وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالموت

إن خروج السجين لا يفوت حقوق الغرماء، أو المدعين،  -3
وذلك لوجود الكفيل الذي يكفل السجين ويتعهد بإرجاعه 

  .حال الانتهاء، مما استوجب خروجه
ين وذلك من خلال مرافقة إنه يمكن ضمان عودة السج -4

بعض حراس السجن أو العاملين فيه، بحيث يؤمن من 
  .فراره

وبهذا كله تتحقق مصلحة السجين ومصلحة المدعي،  -5
الأمر الذي ينسجم مع النظرة الإسلامية للعقوبة، 
والمتمثلة في أن العقوبة هي إصلاح للجاني وتأهيل له، 

  .وليست انتقاماً للمجتمع منه
ثر القوانين المرعية خروج السجين لعيادة وقد جوزت أك

) 44/2(قريبه المريض أو تشيع جنازته، حيث نصت القاعدة 
يخطر السجين فوراً بأي (من قواعد الأمم المتحدة على أنه 

حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له، وإذا كان 
مرض هذا النسيب أو القريب بالغ الخطورة، يرخص للسجين 

ف تسمح بذلك بالذهاب إما برفقة حرس أو إذا كانت الظرو
، و أجاز قانون السلطة الفلسطينية منح النزيل )89()مفرده

ثلاثة أيام عند مرض أحد أقاربه شريطة أن يقدم كفيلاً يضمن 
  .)90()75/1(عودته، وذلك في المادة 

  
  خروج السجين لعيادة قريبه المريض: المطلب الرابع

ه أو فروعه، وألم به إذا كان للسجين قريب كأحد أصول
المرض الشديد، وطلب السجين أن يخرج لعيادته، فهل على 
إدارة السجن أن تمكّنه من ذلك، أم أنه لا يجوز له الخروج 

  أصلاً ؟ 
، فيهماللفقهاء قولان في هذه المسألة، مرد اختلافهم 

تعارض مصلحة السجين ورغبته مع مصلحة جهة الإدعاء، 
 رغبته أجاز له الخروج، ومن فمن غلب مصلحة السجين أو

راعى مصلحة جهة الادعاء منع، وفيما يلي أقوالهم في 
  : المسألة

منع السجين من الخروج لعيادة قريبه : القول الأول
  .)92( والراجح عند المالكية)91(المريض، وهو رأي الحنفية

يجوز له أن يخرج بكفيل، فيسلم على قريبه : القول الثاني
 سجنه، وهو رأي ابن المواز من المريض ثم يعود إلى

  .)93(المالكية
ومأخذ القول الأول، النظر إلى مصلحة جهة الادعاء 
والاستناد إلى علة السجن المتمثلة عندهم في إضجار قلب 
السجين، وفي خروجه ولو لعيادة المريض ما يناقض هذه 

  .)94(العلة
وأما  القول الثاني، فقد استند أصحابه إلى تحقيق مصلحة 

جين لما يكون بين الأقارب من مودة ورحمة ومحبة تعظم الس
عند المرض، وبخاصة إذا كان هذا المرض مرضاً مخوفاً 

  .)95(يخشى على صاحبه من الموت
  الترجيح

ويز الخروج للسجين والذي يظهر للباحث رجحانه، هو تج
في هذه الحالة، مع اصطحابه من قبل بعض السجانين الذين 

 انتهائهم من مهمة الاصطحاب، يضمنون العودة به حال
  .وحال قيام السجين بالاطمئنان على قريبه المريض

وفي هذا الترجيح انسجام و اتساق مع النظرة الإنسانية 
للسجين، والمحافظة على مشاعره الإنسانية، خاصة عندما لا 
يكون السجين مجرماً أو جانياً، وإنما هو مدين بحق مالي 

ى لو كان جانياً، فإن السجن بحد للغرماء بسبب إعساره، وحت
ذاته عقوبة رادعة وزاجرة فوق أنها عقوبة مؤلمة لسلبها 
الحرية، ومعلوم أن من أثقل الأشياء على النفس الإنسانية أن 
تسلب الحرية، فلا يصح والحالة هذه أن نجمع عليه عقوبتين، 
عقوبة سلب الحرية وعقوبة منعه من زيارة أحبائه حال 

ا يعتصر قلبه من لوعة وحزن وكمد على مرضهم، فوق م
  .عدم تمكنه من مشاهدة أحبائه أو مواساتهم في مرضهم

إن النزعة الإنسانية يجب أن تسود العدالة، ويجب أن 
تطغى النظرة الإنسانية على جمود القانون، أو ابتناء حقوق 
العباد على المشاحة، خاصة وأن جهة الادعاء أو جهة 

تتأثر عندما توضع الآليات المناسبة المطالبة بالحقوق لا 
  .لخروج السجين بحيث يتم الحفاظ على مصالح الجميع

وبالجملة فإنه لا يمكن تجريد الجوانب الفقهية والقانونية 
  .عن المسحة الإنسانية، إذ إنه لا عدالة بلا إنسانية

  
  خروج السجين للاستشفاء: المطلب الخامس

له الخروج إذا مرض السجين في الحبس فهل يحق 
  للاستطباب، أم يمنع من ذلك؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة ومرد اختلافهم يرجع إلى 
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حاجة السجين إلى الاستطباب ومدى هذه الحاجة، فترى 
بعض الفقهاء يفصلون بين ما إذا كان له خادم، وما إذا لم 
يكن له الخادم، بينما لم ير آخرون هذا التفصيل، ومنعوا 

خروج للاستطباب، وأجمل هذه الأقوال على السجين من ال
  : النحو الآتي

، وكذا )96(ذهب الحنفية في المفتى به عندهم -1
، إلى التفصيل بين ما إذا كان السجين يمتلك )97(الشافعية

خادماً يخدمه، وما إذا كان لا يمتلك ذلك، فمنعوه من 
الخروج في الحالة الأولى، ومكنوه منه في الحالة 

  .الثانية
 إلى التفرقة بين خفيف المرض )98(لمالكيةوذهب ا -2

وشديدة، فمنعوا خفيف المرض من الخروج وأجازوه 
لشديدة، بيد أنهم اشترطوا لذلك أن يكون محتاجاً 
للاستطباب، أو أن يكون محتاجاً إلى من يباشر منه ما 

  .لا يمكن للآخرين مباشرته
إلى أنه لا يخرج، لأن )99(وذهب أبو يوسف من الحنفية -3

  . في السجن أو في غيره سواءهلاكه
وملحظ الفريق الأول في التفرقة بين ذي الخادم وغيره، 
مبنية على أن الخادم ملازم لمخدومه في السجن، فلا يحتاج 
السجين إلى الخروج، بينما يفتقر الثاني إلى من يخدمه، 
فيحتاج والحالة هذه إلى الخروج، إذ ربما أفضى عدم خروجه 

سه، والمستحق عليه بالسجن، وفاء إلى هلاكه وزهوق نف
  .)100(دينه، وليس زهوق نفسه

  الترجيح
والذي يظهر للباحث انه لم يعد للخلاف في هذه المسألة 
ثمرة حقيقية في أيامنا هذه، وذلك لأن إدارات السجون غالباً 
ما توفر طبيباً مقيماً في كل سجن، بحيث لا يحتاج السجناء 

 يكون الطبيب المقيم في المرضى إلى الخروج، وغالباً ما
السجن طبيباً عاماً ملماً بسائر الأمراض، فإذا عجز الطبيب 
المقيم عن تشخيص حالة النزيل المريض، وتقديم العلاج 
المناسب له، فإن من واجبه تحويله إلى المستشفى وعرضه 
على أطباء أخصائيين، وفي هذه الحالة تتولى إدارة السجن 

راسة أمنية مشددة، ويتلقى العلاج نقله إلى المستشفى تحت ح
في المستشفى في ظل حراسة أمنية ومراقبة لصيقة له، وبعد 
ذلك تتم إعادته إلى السجن بعد الحصول على تقرير طبي عن 

  .حالته وانتهاء فترة علاجه
ومن هنا فإن الحديث عن الخروج أو توفير الخادم لا يبدو 

  .ذا ثمرة حقيقة في أيامنا هذه
على : (من معايير الأمم المتحدة) 42(قاعدة وقد نصت ال

أنه يجب توفر وجود خدمات طبيب مؤهل  واحد على الأقل، 

وأن  تتوفر في السجون مستلزمات العلاج من أدوية، وأدوات 
وغيرها، وإذا احتاج السجناء إلى عناية متخصصة ينقلون إلى 

  .)101().سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية
من قانون السجون الأردني على أنه ) 25(ونصت المادة 

إذا أصيب سجين بمرض خطير، ولم يكن في السجن الذي (
هو فيه مكان ملائم لمعالجته، يجوز للمدير بناء على شهادة 
يعطيها الطبيب أن يصدر امراً بنقل ذلك السجين إلى أحد 

  .)102().المستشفيات
من قانون السجون الأردني ) 27(كما تضمنت المادة 

 اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أي سجين أثناء ايضاً
  .)103(.وجوده تحت المعالجة في المستشفى

  
  خروج السجين بسبب جنونه: المطلب السادس

إذا جن السجين، فهل يجوز أن يخرج من السجن جراء 
  هذا الجنون، أم لا يجوز له ذلك؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ومرد خلافهم هو 
 بين مصلحة جهة الإدعاء في إبقاء السجين حفاظاً التعارض

على حقوق المدعين، وبين سقوط التكليف بجنون السجين 
وانتفاء المصلحة من سجنه بعد جنونه، وفيما يلي مذاهب 

  .الفقهاء في هذه المسألة
إلى القول بأن المحبوس ) 104( ذهب الحنفية:القول الأول

  .بكر الإسكافإذا جن، لا يخرجه القاضي وهو رأي أبي 
 إلى أن )106(والشافعية) 105( ذهب المالكية:القول الثاني

المحبوس إذا جن في السجن، فإنه يخرج من السجن بغير 
كفيل أصلاً، ويستمر خروجه إلى أن يعود له عقله، فإن عاد 

  .له عقله، عاد للسجن
ومأخذ القائلين بعدم إخراجه يتمثل في التمسك بمصلحة 

مدعين، إذ إنه من الممكن أن يخرج جهة الادعاء وحقوق ال
السجين من السجن، فيعود إليه عقله، فيتمكن من الاختفاء عن 
عين العدالة من خلال فراره من وجهها، وبذا تفوت مصلحة 
أرباب الحقوق ويلحقهم الضرر بتمكن هذا السجين من 
الفرار، وربما يسافر إلى خارج البلاد والاختفاء في بلاد االله 

يث يتعذر على الأجهزة الأمنية جلبه إلى العدالة الواسعة، ح
  .)107(مرة أخرى

  :ومأخذ أصحاب القول الثاني يتمثل في
 إن ذهاب عقل المحبوس يؤدي إلى عدم شعوره -1

 فتنتفي في حقه علة ،)108(بالضيق المقصود من السجن
الإضجار التي هي المستند لإبقائه في السجن، فلا يعود ثمة 

  . مصلحة لأحد في استمرار حبسهفائدة من بقائه، ولا
 ولأن السجين إذا ذهب عقله، فلا فائدة في حبسه لعدم -2
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، إذ السجين في حالة جنونه لا يرجى منه أن يقر )109(علمه
ويعترف بحقوق الآخرين، وحتى لو فعل ذلك، فلا عبرة 
بإقراره، لأن الأهلية التي مناطها البلوغ والعقل من شروط 

هلية منتفية في حق السجين حال صحة الإقرار، وهذه الأ
جنونه، ولأن السجين في حاله الذي آل إليها غير قادر على 
إيفاء أصحاب الحقوق حقوقهم، فيكون سجنه عبثاً لا طائل من 

  .ورائه
  الترجيح

والذي يظهر للباحث أن السجين حال جنونه لا يؤاخذ في 
 من أقواله وأفعاله، وبالتالي ليس ثمة حكمة أو غاية مبتغاة
  .سجنه، وإذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة، وهي السجن

ومع ذلك يمكن التحفظ عليه في المصحات العقلية، حيث 
يقوم الطبيب النفسي المختص بتحرير تقارير دورية عن حال 
المجنون وإرسالها إلى المدعي العام، أو إلى قاضي المحكمة 

  .المختصة
ي حول إليه، كما ويتلقى المجنون في المصح العقلي الذ

الرعاية الصحية والنفسية والعقلية اللازمة، حيث من الممكن 
أن يتماثل للشفاء، فإذا تم ذلك أعيد إلى السجن إذا لم تكن مدة 
محكوميته قد انتهت، وإلا خلي سبيله إذا لم يكن موقوفاً 

  .بدعاوى أو جنايات أخرى
من قانون السجون ) 24(وقد تضمنت ذلك المادة 

إذا تبين للمدير أن سجيناً (يث نصت على أنه الأردني، ح
مختل القوى العقلية وجب عليه أن يبلغ الأمر في الحال إلى 
الطبيب المختص لفحص حالته العقلية، وإذا أصدر الطبيب 
شهادة موقعة بإمضائه يرسل المدير نسخة من تلك الشهادة 
 إلى وزير الدفاع، ويجوز للوزير حينئذٍ أن يصدر أمراً خطياً

إلى مدير السجن يوعز فيه إليه بنقل السجين فوراً إلى مكان 
صالح لحفظ مختلي القوى العقلية لمعالجتهم إما ضمن سجن 
من السجون، وإما في مكان آخر، ويبقى الشخص الذي ينقل 
على هذه الصورة وفي المكان المشار إليه حتى يشهد الطبيب 

ه لعهدة مدير ذلك أنه قد أصبح سليم العقل، وعندئذٍ يعاد تسليم
السجن بأمر من وزير الدفاع، إذا لم تكن قد انتهت المدة 

  )110(المحكوم بها عليه
  

  زيارة السجين: المطلب السابع
  

إذا كان السجين محتاجاً للزيارة وطلب أقاربه أو زوجته 
زيارته، فهل يمكنون من هذه الزيارة، وما هي الضوابط التي 

  يارة السجين؟ينبغي توفرها عند تمكينهم من ز
  :هذا ما ستحاول الدراسة بيانه من خلال الفرعين التاليين

  زيارة زوجة السجين: الفرع الأول
 على أن لزوجة السجين أن تزوره )111(اتفق الفقهاء

وتمكّن من ذلك إذا كان قصد الزيارة هو المشاهدة، أو حمل 
  .الطعام إليه

 تمكين لكنهم اختلفوا فيما لو كان قصد الزيارة يتمثل في
السجين من جماعها، ومرد اختلافهم يتمثل في إثبات 
الخصوصية للجماع، أو عدم إثباتها، فمن أثبتها منع الزيارة 

  .بقصد الجماع ومن لم يثبتها أجاز
  :وفيما يلي مذاهبهم في ذلك

، وابن يونس )112(ذهب الحنفية في الراجح: القول الأول
 إلى أن السجين )115( والحنابلة)114(والشافعية) 113(من المالكية

لا يمنع من الجماع، إذا احتاج إليه، فتمكن امرأته من الدخول 
عليه إن كان في السجن موضع خلوة يمكن فيه منها، أما إذا 

  .لم يكن فلا تمكن من الدخول عليه
، إلى منع )116(وذهب المالكية في الراجح: القول الثاني

 )117(السجين من جماع زوجته، وهو رواية عن أبي حنيفة
  .)118(وقول آخر عند الشافعية

وحجة القائلين بالجواز تتمثل في قياس شهوة الجماع على 
شهوة الطعام، بجامع أن كلاً منهما شهوة تمنع الإضجار 

  .)119(والملل الذي هو علة لحبس السجين
ويجاب على هذا الاستدلال، بأنه قياس مع الفارق، وذلك 

دون الوطء لأن الوطء من فضول الحوائج، لأن السجين ب
يعيش ويبقى بخلاف الأكل والشرب، فإنه من أصول 
الحوائج، وإن منعه يؤدي إلى الهلاك، ولذا يرخص للإنسان 

  .)120(تناول مال الغير حال المخمصة خوفاً من الهلاك
ودليل القائلين بالمنع أن التمكين من الجماع يمنع 

إن ، ثم )121(الإضجار، فينافي العلة التي من أجلها كان السجن
الجماع ليس من أصول الحوائج التي يتضرر السجين بمنعها، 

  .)122( مشقة غير محتملة– أي المنع –أو يلحقه بسببه 
  الترجيح

والذي يترجح لدى الباحث أن الأمر يخضع لسلطة إدارة 
السجين التقديرية، بمعنى أنه لا يجب على إدارة السجن، أن 

  .ع السجين منهتوفر ذلك للسجين، كما لا يجب عليها أن تمن
فالقضية جوازية، والذي يتناسب ومقاصد الشرع المطهر 
تمكين السجين من جماع زوجته، وتوفير المكان المناسب 
لذلك؛ لأن هذا يتناسب وحق السجين في الإنجاب من جهة، 
كما أن فيه مراعاة لحق الزوجة، فإذا كان السجين مذنباً 

 الطرف -جة مستحقاً للعقوبة، فلا يعقل أن تعاقب الزو
 بعدم تمكين السجين من -البريء القابع خارج السجن 

  . جماعها، حيث لا يخفى حاجة الزوجة لزوجها
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  زيارة أقارب السجين وأصدقائه: الفرع الثاني
ثمة خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة أيضاً يرجع إلى 
الاختلاف في علة السجن التي سبق بيانها، وفيما يلي مذاهبهم 

  .سألةفي الم
، )123(ذهب الحنفية في الراجح عندهم: القول الأول

، إلى أنه يسمح للأقارب والجيران بزيارة )124(والمالكية
السجين، شريطة ألا يطيلوا عنده المكث، أو يبيتون عنده، 

  .وأيضاً ألا يعلموه الحيلة في خلاصه أو فراره
 إلى أنه لا )125( ذهب ابن مازة من الحنفية:القول الثاني

  .على السجين أقاربه وأصدقاؤهيدخل 
 رد الأمر إلى رأي )126( ويرى الشافعية:القول الثالث

القاضي وتقديره، فإذا رأى القاضي مصلحة في الإذن أذن، 
  .وإن رأى المصلحة في المنع منع

ومأخذ القول الأول هو أن السجين لا يحصل على مزيد 
مؤانسة واستمتاع إذا مكن أقاربه من زيارته، فلا تضر 
الزيارة بعلة الإضجار، بل قد تساعد في تحقيق هذه العلة 
عندما يقارن السجين في نفسه بين ما هو فيه من منع 
وتضييق، وما يتمتع به أصدقاؤه وأقاربه وجيرانه من حرية 
التحرك، فيدفعه ذلك إلى الإسراع في قضاء دينه، أو أداء 

  .)127(الحقوق إلى أصحابها
 ذاتها التي بنى عليها منع بينما تمسك المانعون بالعلة

السجين من ممارسة أي أنشطة بإضجار القلب، أو طروء 
  .)128(السأم والملل

بينما لاحظ من فوض الأمر إلى القاضي المصلحة في 
المنع أو الإذن والذي يقدر المصلحة في هذا أو ذاك إنما هو 

  .)129(القاضي
  الترجيح

 والذي يترجح لدى الباحث الإذن بزيارة الأصدقاء
والأقارب والجيران، فإن هذه الزيارة هي من أبسط الحقوق 
التي يجب أن يتمتع السجين بها والتي تساعده في التخفيف 

  .من عبء الحبس المعنوي
وإذا كانت الشرائع الأرضية كلها تسمح ولو من الناحية 
النظرية على الأقل لأقارب السجين وأصدقائه وجيرانه 

وق الأساسية للسجين والتي بزيارته، وتعتبر هذا من الحق
يجب احترامها، أفيعقل أن تكون الشرائع الأرضية والقوانين 

 أرعى للحقوق من الشريعة الإسلامية التي يعتبر  الوضعية
من المسلمات فيها، أن يتفقد الصديق صديقه في الكرب 
والملمات، أفيعقل أن تدعو الشريعة الإسلامية الغراء إلى 

والتواد والتواصل، وتمنع من هو صلة الرحم والتعارف، 
  أحوج إلى ذلك من أن يحظى به مع أرحامه وأصدقائه؟

إن منشأ الخطأ في الاجتهاد في هذه المسألة وأضرابها 
مما سبق بيانه، أن الفقهاء استنبطوا علة الإضجار وبنوا 
عليها كثيراً من الفروع الفقهية، مع أن هذه العلة ذاتها ليست 

ا بعض الفقهاء في مسألة الحبس بالدين، مسلمة، وقد قال به
ومعلوم أن ما كان نافعاً ومفيداً في بعض أضرب السجن 

  .وأنواعه، قد لا يكون مفيداً في أنواع أخرى
فإذا كان الإضجار مطلوباً في حق المسجون بالدين، فلا 
يعقل أن يكون مطلوباً في حق المسجون لجناية أو جنحة، لأن 

، وإنما تعويده على السجن، إذ ليس المراد هنا ليس إضجاره
  .المراد أن يسعى للخروج من السجن فيتعجل قضاء الدين

والحقيقة أن مسألة الإضجار هذه ليست العلة في مسألة 
سجن المدين، وذلك لأن تحصيل حق الغرماء لا يتعين أن 
يكون بالسجن، بل ثمة وسائل أخرى يمكن أن يتوصل بها إلى 

حقوق، كالحجز على أمواله المنقولة قيام السجين بأداء ال
وغير المنقولة، وغير ذلك من الوسائل التي تبدو أكثر نجاعة 
من السجن، خاصة وأن كثيراً من الأنظمة لا تأخذ بالسجن 
في المطالبات المدنية، بل تلجأ إلى تقسيط الدين على المدين 

  .إذا لم يكن له أموال يحجز عليها
من قانون السجون ) 38(ة  أما قانوناً فقد نصت الماد

يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل "المصري على أنه 
  .)130("ولذويه أن يزوروه

من القانون الأردني حيث جاء فيها ) 79(ونصت القاعدة 
تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته "

  )131(".بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين

  
   خروج السجين للتقاضي:المطلب الثامن

قد يعرض للسجين أثناء سجنه ما يستوجب خروجه 
للتقاضي، سواء تمكينه من إقامة دعوى أو تمكينه من سماعها 
والدفاع عن نفسه إزاءها، فهل يمكّن السجين من الخروج إلى 

  التقاضي، أو لا يمكّن؟
ثمة خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ويرجع سبب 

 منه إلى تغليب أي من المصلحتين، هل الاختلاف في جزء
تغلب مصلحة أرباب الحقوق على مصلحة السجين، فيمنع من 
  الخروج للتقاضي، أم تغلب مصلحة السجين فيؤذن له بذلك؟

  :وفيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة
 )133( والمالكية في رواية)132( ذهب الحنفية:القول الأول

ى أن للحاكم الإذن للسجين  إل)135( والحنابلة)134(والشافعية
بالخروج لإقامة الدعوى من قبله على الغير، أو سماعها إذا 

  .أقيمت من الغير عليه
 إلى )136(وذهب المالكية في الرواية الأخرى: القول الثاني
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منع السجين من سماع الدعوى أو إقامتها، فإن كان محتاجاً 
ن لرفع دعوى وكَّل للخصومة، ولا يخرج هو للتقاضي، فإ

  .أبى أن يوكل يقضى عليه إذا شهدت البينة
ومأخذ القول الأول يتلخص في أن السجين إنما منع من 
الخروج لمصلحة أرباب الحقوق، فإذا أقيمت عليه دعوى 
أخرى صار ثمة أرباب حقوق آخرين يجب أن يمكن السجين 

  .)137(من الخروج للتقاضي معهم، حتى لا تفوت مصالحهم
 أرباب الحقوق الأولين أولى وبالجملة فليست مصالح

بالرعاية من مصالح أرباب الحقوق الآخرين، ويذهب 
المارودي إلى أبعد من ذلك حيث يقرر أن خروج السجين فيه 
مصلحة لأرباب الحقوق الأولين إذا كان هو المدعي، إذ قد 
يحصل له من أرباب الحقوق الآخرين ويرد على 

  .)138(الأولين
ة مصالح أرباب الحقوق الأولين ومأخذ القول الثاني مراعا

  .)139(من حبسه
  الترجيح

والذي يترجح لدى الباحث السماح للسجين بالخروج 
للتقاضي؛ لأن حق السجين في التقاضي هو من أبسط حقوق 
  .الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية على السواء

ثم إن تكليف السجين بالتوكيل بالخصومة فيه إرهاق له، 
 لا يجد الأجرة وإن وجدها فعلام يفوتها المانعون على فقد

  .أرباب الحقوق الذين يمكن أن يأخذوا بعض حقهم منها
وحتى على فرض التسليم بعلة الإضجار والتي ما فتئ 
المانعون يتشبثون بها، فإن الخروج للتقاضي لا ينافي العلة 
التي تمسك بها المانعون، فأي مؤانسة أو إمتاع في خروج 

لسجين مخفوراً مكبل اليدين، محاطاً بالحراس والعسس ا
ليقابل القاضي الذي يتلو عليه لائحة الدعوى، أليس في هذا 
كله إضجار، ربما كان أعظم من الإضجار الذي يتوقع 
حصوله في السجن، لكن القول بالإضجار لا يستند إلى دليل 
أو إلى شبهة دليل، لأن الشريعة ما جاءت للإضجار ولا 

يذاء ولا للتشفي من المتهم، أو الانتقام منه، وإنما غرضها للإ
  .الإصلاح والتأهيل

  
  ثالمبحث الثال

  حقوق السجين
لقد عرف الفقه الإسلامي منذ أقدم العصور الإسلامية أن 
للسجين حقوقاً وضمانات تراعي إنسانيته، وترفع الضرر 

سجين والأذى عنه، والفكر العقابي في الإسلام لا ينظر إلى ال
ره، ولا باعتباره ت ب يجبباعتباره عضواً فاسداً في المجتمع

لتاً متهرباً من أداء الحقوق التي فعدواً للمجتمع، أو شخصاً مت

 في عليه، وإنما ينظر إلى السجين باعتبار أنه جانب الصواب
بعض التصرفات والسلوكيات، وأن فترة سجنه هي لتأهيله 

  . ضواً نافعاً وفعالاًوإصلاحه، وإخراجه إلى المجتمع ع
والشريعة الإسلامية لا تنظر إلى فترة السجن على أنها 

سبب الأذى بفرصة للمجتمع ليعاقب فيها السجين، وينتقم منه 
 للتأهيل، ةلحقه بالمجتمع، وإنما ينظر إليها على أنها فترأالذي 

والإصلاح، ومحاسبة النفس ومراجعتها، وإنها الفترة المناسبة 
  .  ويبدأ في إصلاح ذلك الخطأ،هألسجين فيها بخطلكي يشعر ا

لا يمنع من وجود خلافات فقهية ربما لا كله غير أن هذا 
 وإنما تجنح إلى تغليب حق ه،تتفق وهذه النظرة من جميع الوجو

 واعتباره المحور الذي تنطلق منه في بناء الأحكام ،المجتمع
 سبب  ولعل هذا يقودنا إلى،ها في هذا الموضوعطواستنبا

اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية المنبثقة عن هذا المبحث، 
وية تحت هذا ضسائل عدة منمن الفقهاء اختلفوا في إحيث 

المبحث، وسبب اختلافهم يرجع في جزء كبير منه إلى اختلاف 
جزء في فهام في فلسفة عقوبة السجن في الإسلام، كما يرجع الأ

ي من المصلحتين، هل ختلاف في تغليب ألا إلى اأيضاآخر 
تغلب مصلحة المجتمع وحقه على مصلحة السجين وحقه؟ أم 
تغلب مصلحة السجين على مصلحة المجتمع؟ وما هي مصلحة 

   ؟المجتمع؟ وأين هي مصلحة السجين
وسيحاول الباحث في هذا المبحث سبر أغوار الفلسفة 
الإسلامية في السجن، ورصد أقوال الفقهاء وأدلتهم من خلال 

ئل فقهية، تعتبر بمثابة مؤشرات على النسق الفقهي مسا
والفكري لهذه الفلسفة، وذلك كله بإيجاز غير مخل، وعبر 

  : المطالب التالية
  

  عدم ضرب السجين: المطلب الأول
فاقية كما قد يوهمه عنوانها، فإن ولا تبدو المسألة مسألة 

 وان كاناالفقهاء ليسوا مطبقين على عدم ضرب السجين، و
قين على عدم جواز التعسف في ضربه، وسبب اختلاف مطب

الاختلاف في الفهم من  الفقهاء في مسألة ضرب السجين
 على ضرب غلمان قريش في - صلى االله عليه وسلم –إنكاره 

 بينما - صلى االله عليه وسلم -ن النبي إغزوة بدر، حيث 
  الناس، إن كانوااكان قائماً يصلي إذ جيء بغلامين، فسألهم

 أم من غلمان -  سفيانأبيأي غلمان  -من غلمان القافلة، 
 فضربوهما ضرباً موجعاً قريش، فقالا نحن من غلمان قريش،

نحن لأبي سفيان، فتركوهما، : حتى اضطر الغلامان أن يقولا
 صدقاكم إذا: "وركع رسول االله وسجد سجدتيه وسلم وقال

  إنهماوااللهكذباكم، تركتموهما، صدقا، وإذا هما، موضربت
  .)140(.."قريشل
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ضربهما هو إنكار لفهل إنكار النبي صلى االله عليه وسلم 
نه إنكار لضربهما على الصدق، إ أم ،للضرب بالجملة

وفيما يلي بيان مذاهب الفقهاء في  وتركهما على الكذب؟
  : المسألة

 )142(والشافعية )141(يةذهب المالك: القول الأول
إذا قام بأعمال مخلة ، إلى أن السجين يضرب )143(والحنابلة

بالأمن كالشغب، أو الاعتداء على المساجين أو السجناء، أو 
القيام بإتلاف ممتلكات السجن أو السجناء، أو محاولة 

  . راالضر
ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز ضرب : القول الثاني
ولا ينبغي للقاضي أن : "، قال في المحيط)144(السجين مطلقاً

  .)145(" تقييده وهو المعتمديضرب محبوساً في دين ولا
 أن الضرب مشروع في حالات ،ومأخذ القائلين بالضرب

كثيرة هي أخف من جرم السجين الذي استحق به الضرب، 
هجروهن اوهن وظواللاتي تخافون نشوزهن فع": قال تعالى

  .)146(.."في المضاجع واضربوهن
فإذا جاز ضرب المرأة الناشز خوف نشوزها، فلئن يجوز 

ن على ما يقترفه من مخالفات من باب أولى، ضرب السجي
كما لا يتردد القائلون بمشروعية الضرب بالاستشهاد بآيات 

غير المحصن، والقاذف، الزاني الجلد في الحدود، كجلد 
  . وشارب الخمر، ولا ريب أن الجلد ضرب

وقد جاء الضرب في السنة النبوية الشريفة كما ثبت في 
إذا بالصلاة صبيانكم مروا " :-صلى االله عليه وسلم–قوله 
 وفرقوا بينهم  سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشربلغوا

  .)147(…بالمضاجع
فإذا جاز الضرب للتأديب حثاً على الصلاة وزجراً له من 
  الامتناع عنها، أفلا يجوز ضرب السجين حسماً لمادة الشغب؟ 
ومما ورد في السنة ايضاً ما وقع لابن أبي الحقيق عقيب 

كنزاً وأدعى ذهابه بالنفقة، فحبسه  خفىأوة خيبر عندما غز
العهد قريب : "بقوله - صلى االله عليه وسلم ورد عليه - النبي

، ثم أمر الزبير أن يمسه بعذاب حتى ظهر ).148("والمال أكثر
  .الكنز

 فلا ،فإذا جاز الضرب في مثل هذه الجرائم والجنايات
ب المفلس  ضرجواز في حق السجين، وأما همسوغ لمنع

 لي  "-  صلى االله عليه وسلم -فيستدل عليه الفقهاء بقوله 
  ).149(." ظلم يحل عرضه وعقوبتهالواجد

ولفظ العقوبة الدال في الحديث لفظ عام يتناول العقوبة 
  )150(، كالحبسبالضرب وبغيره

 فإن مستندهم أن الضرب ،وأما القائلون بمنع الضرب
  )151(.-ىنه وتعالسبحا - عقوبة زائدة على ما شرعه االله 

  :الترجيح
رجح لدى الباحث أن الضرب لا يلجأ إليه في توالذي ي

 هي الوسائل التي ةحال إمكانية إصلاح السجين بغيره، فكثير
يمكن إصلاح السجين من خلالها دون الحاجة إلى اللجوء إلى 
الضرب كمنح الحوافز والتعزيز، والموجهات التربوية 

سي، والتوجيه الهادف البناء،  عبر الدعم النفةوالسيكولوجي
وإشغال السجين بالأعمال النافعة، وإخضاعه للدورات 

 م القانونية، أمالتربوية، سواء أكان ذلك في العلوم الشرعية، أ
  .  غير ذلكمالاجتماعية، أ

بيد أن هذا كله لا يمنع من القيام بالضرب عند الضرورة 
و محاولة الشديد للسجناء، أ القصوى كما في حالة الهياج

ر المتسمين فض النعالفرار، أو بحالة الدفاع عن النفس، أو ب
بالشذوذ والذين لا ترجى استجابتهم للمحفزات المعنوية 

  . والتربوية والسيكولوجية
وأما الاستدلال ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

 الاستدلال بآية انمحل النزاع، حيث  الشريفة فهو خارج
لا يبدو متجهاً، ذلك لأنه الضرب المراد " اضربوهنو: "النساء

  . وليس عقوبة الامتعاض،رهنا، إنما هو ضرب رمزي لإظها
، فهو "واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"وأما الحديث 

مل فوق هذا وذاك معنى التأديب، وأما الاستدلال يحكذلك، و
ن ابن أبي إ حيث ،بقصة ابن أبي الحقيق، فلا يبدو متجهاً

 والحربي تختلف أحكامه عن أحكام اً،قيق كان حربيالح
اهد، أو المستأمن، لأن الحربي يجوز عالسجين المسلم، أو الم

 ه أثناء الحرب، فإذا جاز قتله فلئن يجوز ضربوبخاصة هقتل
متجه من باب أولى، وأما الاستدلال بآيات الحدود، فغير 

 والمقررة أيضاً، ذلك أن الجلد في الحدود هو العقوبة المقدرة
كالسجن، ولا يمكن أن يجمع على الجاني عقوبتان، بأن 

  . يسجن ويضرب في آن واحد
وبالجملة، فإن الضرب وإن كان مشروعاً في حالات 
محصورة ومحدودة إلا أنه لا ينبغي التوسع فيه، أو القياس 

 حالات استثنائية وثابتة على خلاف لأنهاعلى هذه الحالات، 
 خلاف القياس فغيره عليه لا القياس، وما ثبت على

  )152(.يقاس
ولذا يجب على الموظفين الذين يلجأون إلى استعمال القوة 

لا يستعملوا  وأأن يقتصروا في استعمالها على الضرورة،
  . السلاح إلا في حالات ضيقة ومحدودة

وقد جوز قانون السجون الأردني لأي مأمور من مأموري 
 سجين في حالات نصت السجون أن يستعمل السلاح إزاء أي

لدى : حيث جاء في الفقرة الأولى منها) 11(عليها المادة 
لدى اشتراكه في : فراره أو محاولته الفرار، والفقرة الثانية
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وأما الفقرة الثالثة فقد ضبطت أمر استعمال ... هياج مشترك
العنف من قبل أي مأمور من مأموري السجون، حيث جاء 

قصد من استعمال الأسلحة بمقتضى أن يكون ال: "في الفقرة د
  .)153(هذه المادة هو تعطيل السجين بقدر الإمكان لا قتله   

  
  عدم غل السجين وتقييده: المطلب الثاني

ثمة خلاف بين الفقهاء في وضع الأغلال والأصفاد 
والقيود في يدي السجين أو رجليه أو رقبته، وفقاً لاختلافهم 

قدير المصلحة أمر نسبي ن تإفي المصلحة في ذلك كله، حيث 
يتفاوت تفاوتاً بيناً، ومحصلة كلامهم في هذه المسألة منصب 

  : على التفرقة بين حالين
مارات تولد لدى القاضي أأن يبدو من السجين : أولهما

نٍ بأن هذا السجين سيفر إذا لم توضع الأغلال في ظغلبه 
 يود في يديه، والأصفاد في رجليه، كونه شريراًقرقبته، وال

مثلاً، أو كان مطلوباً بدم، وفي هذه الحالة فإن للقاضي أن 
يأمر بغله أو تقييده، وذلك تحصيلاً لمصلحة الاستبقاء عليه 

  .)154(في نطاق سلطة العدالة وصلاحيتها
 مؤشرات تولد ومارات أإألا تبدو من السجين : ثانيهما

  . لدى القاضي قناعة باحتمالية هرب السجين أو فراره
الفقهاء على أنه ليس للقاضي غله  الحالة ينصوفي هذه 

 -  ، مستدلين بما روي عن عبد االله بن مسعود)155(أو تقييده
تجريد ولا  في هذه الأمة لا يحل: "أنه قال-رضي االله عنه 

  . )156("مد ولا غل ولا صفد
ن الأصل إة للصواب، حيث بولا تبدو هذه التفرقة مجان

 أو تقييده من خدش ألا يغل السجين أو يقيد؛ لما في غله
لكرامته، وإهدار لمشاعره، وإزراء بإنسانيته، لكن إذا بدر من 
السجين ما يدل على رغبة في الفرار، أو محاولة للتصدي 
للأجهزة الأمنية كونه فاسداً شريراً، فإن الغل في هذه الحالة 
متعين؛ لأن فيه دفعاً لمفسدة أكبر، تتمثل في تمكين السجين 

يد العدالة، وما يستتبع ذلك الإفلات من مفاسد من الإفلات من 
  كثيرة كان يمكن منعها بغل السجين أو تقييده

وفي هذه الحالة فإن ما في التقييد من إزراء بالإنسانية، 
وخدش في الكرامة، لا يتحمل تبعته النظام القانوني، بل الذي 
يتحمل تبعته هو السجين ذاته؛ لأنه والحالة هذه يكون قد 

  .  الخدش والإزراء لنفسه بنفسهاستجلب
: أولاً: بالحديث السابق، فيجاب عنه بما يليأما الاستدلال 

إنه ضعيف، حيث أخرجه البيهقي من طريق جويبر عن 
 بن مسعود، فإنه منقطع الضحاك بن مزاحم، عن عبد االله

الإسناد بين الضحاك وابن مسعود، وفيه أيضاً جويبر وهو 
 في مسألة يسوغ فيها ، فهو قول صحابي)157(متروك

الاجتهاد، وفوق هذا وذاك، فهو محمول على الأصل، أو على 
 على رغبته في دلالحالة التي لا يبدو من السجين فيها ما ي

  .الفرار، أو عزمه عليه
من القواعد ) 33(وأما قانوناً فقد جاء في القاعدة 

 لا يجوز أبداً أن تستخدم: (النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أدوات تقييد الحرية، كلأغلال، والسلاسل، والأصفاد، 

كتدبير للاحتراز من هرب : وتستخدم في الحالات الآتية
السجين خلال نقله شريطة أن يفك بمجرد مثوله أمام سلطة 
قضائية أو إدارية، وأيضاً طبية بناء على توجيه 

  .)158()الطبيب
: من قانون السجون المصري) 90(وجاء في المادة 

وز لمدير السجون أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس يج(
احتياطاً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو خيف هربه، وكان 

  )159().لهذا الخوف أسباب معقولة
  من ثيابهالسجين عدم تجريد : المطلب الثالث

 ليدرك أن ، أو عظيم جهد، ذكاءرالمرء إلى كثيج لا يحتا
خاصة وبكرامة الإنسانية، التجريد من الثياب فيه إهدار لل

عندما يقصد به الإهانة والإذلال، وامتهان كرامة السجين، 
في القول بمنعه وتحريمه،  )160("ولهذا لم يتردد الفقهاء

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر " :مستدلين بقوله تعالى
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 

قتضى الكرامة الإنسانية ألا يتم تجريد وم، )161("خلقنا تفضيلا
السجين من ثيابه؛ لما في ذلك من إهدار للكرامة الإنسانية، 
ومخالفة صارخة لمبدأ التكريم الإلهي للإنسان، الذي خلقه االله 
سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، معززين ذلك كله بالأثر 
" تهالمروي عن عبد االله بن مسعود السابق ذكره، وفي نهاي

  .)162("ريدولا تج
وأيضاً لأن تجريد المحبوس من ثيابه يظهر عورته، 

 العورة واجب، فكان عدم التجريد واجباً، وكذلك فإن سترو
لم يرد الشرع بها،  تجريد المحبوس من العقوبات الزائدة التي

  )163(.ولذا فإن الأصل عدمها
جريد من الثياب قد يبدو مشروعاً في بعض تبيد أن ال
القاضي أو غلب على ظنه أن السجين استيقن  إذا الحالات، كما

يخفي شيئاً تحت ثيابه كسلاح، أو مخدرات أو أي ممنوعات 
أخرى فيها خطورة على أمن المجتمع واستقراره، أو أمن السجن 

تقد إدارة السجن أن السجين يخفي في ثيابه عأو السجناء، كأن ت
بأفراد العصابة متفجرات أو هاتفاً نقالاً يتم من خلاله الاتصال 

السجن وتزويدهم بالمعلومات، أو اعتقاد إدارة السجن بأن  خارج
السجين يخفي جهاز لاسلكي يتم من خلاله مخابرة الأعداء 

  . والتجسس على أمن الدولة واقتصادها
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ويمكن للباحث أن يستدل على ذلك كله بقصة المرأة 
  قال- صلى االله عليه وسلم -الضعينة، وفيها أن النبي 

انطلقوا حتى تأتوا للزبير بن العوام ولعلي بن أبي طالب 
معها كتاب، فخذوه منها،  )164(روضة خاخ فإن بها ظعينة

فذهبنا تعادى بنا خيلنا، حتى اتينا الروضة، فإذا نحن 
ما معي من كتاب، : اخرجي الكتاب، فقالت: بالظعينة، فقلنا

ن لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته م: فقلنا
 فإذا فيه، – صلى االله عليه وسلم –عقاصها، فأتينا به النبي 

من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة 
  .)165(...."- صلى االله عليه وسلم-  أمر النبي يخبرهم ببعض

فقد هدد علي المرأة بتجريدها من ثيابها، ولو لم يكن هذا 
ا لما توعد به علي مثالهأالفعل مشروعاً في هذه الحالة وفي 

غير أن هذا يجب أن يكون في  -  رضي االله عنهما -والزبير 
 الحالات وعند الضرورة القصوى قنطاق محدود وفي أضي

الملجئة، وعند استنفاذ كل الوسائل التي يمكن من خلالها 
التحفظ على ما لدى السجين من أشياء خطرة على أمن 

  .، وقد كثرت هذه الأيامالسجن والسجناء
  

  :نفقه السجين: المطلب الرابع
السجين أثناء سجنه لنفقه تنفق عليه في  لا بد أن يحتاج

التي   بالإضافة إلى نفقات العلاج،وكسوته ومشربه،، مأكله
  ؟ فعلى من تجب هذه النفقة-الاستطباب–سبق الحديث عنها 

ثمة خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، مرده الاختلاف 
تي تعود له جراء سجن السجين، في صاحب المصلحة ال

  وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة، 
ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أن نفقه السجين تكون : أولاً

 )166(في بيت المال، وهذا هو مقتضى مذهب الحنفية
  .)167(والحنابلة

 :ال أبو يوسف مخاطباً الخليفة العباسي هارون الرشيدق
 بد من أن يطعم ويحسن والأسير من أسراء المشركين لا"

يترك أإليه، حتى يحكم فيه، فكيف برجل قد أخطأ أو أذنب 
يموت جوعاً؟ وإنما حمله على ما صار إليه، الغفلة أو الجهل، 
ولم تزل يا أمير المؤمنين تجري على أهل السجون ما يقوتهم 

  .)168("مهم وكسوتهم للشتاء والصيفدفي طعامهم وأ
  .)169("يت المال لدفع ضررهونفقته من ب: "وقال المرداوي

وذهبت طائفة أخرى إلى أن نفقه السجين تكون في : ثانياً
ن كان له مال، وإلا ففي بيت مال المسلمين، وهذا إماله هو 

  . )171(والشافعية )170(مذهب المالكية
ن سرق وحبس، أي ونفقته وأجرة إو: "قال الدسوقي

جد، ن كان له مال، وإلا فمن بيت المال إن وإالحبس عليه 

  . )172("وإلا فعلى المسلمين
ومؤنة حبسه عليه إن كان موسراً، وإلا : " الشبراملسيقال

  .)173("ففي بيت المال
وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء، إلى أن السجن إذا : ثالثاً

كان لأمر يتعلق بحقوق العباد كالديون مثلاً، فإن نفقة السجين 
تقلت إليه، وإلا تكون على غرمائه، فإن لم يكن لغرمائه مال ان
 ورواية ،)174(ففي بيت المال، كما هو عند بعض الحنفية

  . )175(مرجوحة عند الشافعية
وقد استدل الحنفية والحنابلة على مذهبهم في أن نفقه 

  : السجين تكون في بيت المال بما يلي
 أنه كان - رضي االله عنه - عمر بن الخطاب ثبت عن .1

 –ذلك قوله يجري على أهل السجون ما يقوتهم، ومن 
أفلا حبستموه ثلاثاً، ":  في رجل ارتد.رضي االله عنه

وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب 
  .)176(.."ويراجع أمر االله

 لما ضربه عبد الرحمن بن - رضي االله عنه-قول علي .2
 حسنوا أساره،أسقوه وأطعموه وأ ":م من الخوارججمل

وإن شئت فإن عشت فأنا ولي دمي، أعفو إن شئت 
  .)177(… مت فقتلتموه، فلا تمثلوااستقدت، وإن

في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عماله وولاته  .3
وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في  ":المساجين
 .)178("وأدمهم طعامهم

 فقد استدلوا بما ورد عن ،وأما أصحاب القول الثاني .4
إذا كان في :  أنه-رضي االله عنه – علي بن أبي طالب

قبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه فإن كان له مال انفق ال
عليه من ماله، وإن لم يكن له مال انفق عليه من بيت 
مال المسلمين، وقال يحبس عنهم شره، وينفق عليه من 

  .)179("مالهمبيت 
وأما أصحاب القول الثالث، فإن مأخذهم أن السجين عندما 

، فإن العدل يسجن في حق من حقوق العباد، كالديون مثلاً
يقتضي أن تجب النفقه فيمن استفاد من سجنه، ومن كان 

الغرم " أخذاً بقاعدة ،)180("الغرماءسجنه لمصلحته، وهم 
فكما أنهم يغنمون من سجنه بتحصيل أموالهم  ،)181("بالغنم

وحقوقهم، ناسب أن يغرموا نفقته، حيث لا يمكن تحميل بيت 
سلمين، بينما المال نفقة مساجين سجنوا لمصلحة بعض الم

يمكن تحميل بيت المال من سجن في جرائم الحق العام 
 وذلك لأن المسلمين جميعهم يغنمون من ؛كالسرقة وغيرها

  . سجنه بكف شره وخطره عنهم
  :الترجيح

رجح لدى الباحث أن تكون النفقة في بيت المال، توالذي ي
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أي أن الذي ينفق على السجين هو إدارة السجن من الميزانية 
مخصصة للسجون، سواء أكان للسجين مال أم لم يكن له ال

 في حق عام أم في حق خاص؛ وذلك لأن ن وسواء سج،مال
كافة، وهذا يعني أن ثمة الرعية مام إنما هي على ولاية الإ

  .من أوجه الإنفاق ما يتعلق بالإمام
وأما القول بالإنفاق على السجين من ماله إذا كان له مال، 

 وذلك لأن في هذا القول منافاة ؛أي ذا وجاهةفلا يبدو هذا الر
للعدل وجمعاً لأكثر من عقوبة على السجين، فهو يعاقب 

قتطاع جزء من ماله لينفق عليه في حبسه، ابالحبس ويعاقب ب
وهذه عقوبة بحد ذاتها، وهي زائدة عن العقوبة الأصلية التي 

  .  هي الحبس
إيلاماً و اً من حق السجين،صنتقاإكما أن في هذا القول 

نفسياً له عندما يشعر بأن المجتمع عاقبه مرتين، مما لا يساعد 
 توبته واستقامته، أو تأهيله وإصلاحه، بل ربما أدى به في

 على المجتمع الذي يراه هو ظالماً له، وربما دالأمر إلى الحق
أدى ذلك به إلى الإمعان في الإجرام انتقاماً من المجتمع الذي 

  . وظلمه كما يعتقد ه
أما القول بأنه إنما سجن لمصلحة الغرماء، فيجب أن و

فلا يبدو " الغرم بالغنم" يتحمل الغرماء نفقته آخذاً بقاعدة 
  : مرينلأمتجهاً 

أن الغرماء لا بد وأن يكونوا قد ساهموا في نفقته : الأول
بأشكالها والزكاة بشكل أو بآخر، عبر دفعهم الضرائب 

الي فإن لكل مسلم حقاً في بيت المختلفة لبيت المال، وبالت
المال ومن هنا فإن الإنفاق على السجين من بيت المال ربما 

  .ما دفعه الغرماء لبيت المال من ضرائببعض كان بإنفاق 
إن الإنفاق على السجين من مال الغرماء يجعل : الثاني

سجن السجين في حقوق العباد عبثاً لا طائل من وراءه، لأن 
ن قد تستغرق الدين الذي من أجله سجن، فما  على السجيالنفقة

الفائدة والحالة هذه في سجنه، إذا كان ما حصل من دين 
  . سيؤول إلى بيت المال بدل الإنفاق على السجين فترة حبسه

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقول علي بن أبي 
نه معارض ، فلا يبدو متجهاً؛ لأ- رضي االله عنه -طالب 

الخطاب عمر بن  كقول ،وبقول غيره من الصحابةبقوله هو، 
بن عبد العزيز، فضلاً عن أن للسجين نفسه حقاً في عمر و

  . بيت المال
  في بيت المال، هوالنفقةوبذا يترجح لدى الباحث كون 

وأكثر انسجاماً ومراعاة لحقوق  أحرى بالعدل والإنصاف،
م على ويطعمون الطعا": يؤيد ذلك عموم قوله تعالى الإنسان،

حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، إنما نطعمكم لوجه االله، لا نريد 
. )183(:قال بعض المفسرين. )182("منكم جزاء ولا شكورا

المقصود بالأسير أسير المشركين إذا أمسكه المسلمون، وقال 
وكذا ثبت أن رسول االله صلى االله . )184(هو المحبوس: مجاهد

بسه المسلمون عليه وسلم أمر بإطعام أسير من ثقيف ح
أجمعوا ما عندكم من طعام : "وقال لأصحابه. يرة حلفائهجرب

 -وكان محبوساً في المسجد- بن أثال ةفابعثوا به إلى ثمام
عليه بها ويراح إن يغدى ) ناقته(فجمعوا له، وأمر بلقتحه 

  .)185("ليشرب منها اللبن"
أما قانوناُ فقد نص قانون السجون الأردني على إعالة 

يجوز أن يسمح لأي : "منه وانه) 30(في المادة السجناء 
سجين في قضية حقوقية أو موقوف في قضية جزائية أن 
يتناول تعييناً من الطعام الخاص، ويجوز أن يزود أيضاً 

  )186().حرامات(بفرشة و ثلاث بطانيات 
على أن ) 40/1(كما جاء في القواعد النموذجية الدنيا 

اعات المعتادة، وجبة ذات توفر الإدارة لكل سجين، في الس(
قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة وحسنة 

  .)187()الاعداد والتقديم
  

  تمــةالخا
  

لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، فيما يلي 
  : أبرزها

ن الشريعة الإسلامية قد أوجدت نظاماً فريداً للسجن إ .1
  .لحقب والأزمان بتعاقب ا حقيقتهتطور في مفهومه، وفي

إن الشريعة الإسلامية الغراء كانت من أعظم الشرائع  .2
  . رعاية لحقوق السجين ومحافظة عليها

 وإنما هو وسيلة للوصول ،ة بحد ذاتهيإن السجن ليس غا .3
إلى غاية  نبيلة فضلى تتمثل في حماية حقوق الأفراد 

  . وحق المجتمع من التعدي والانتقاص
ي قائم على إصلاح الجاني إن الفكر العقابي الإسلام .4

وتأهيله كي يعود عضواً سوياً وفاعلاً في المجتمع، ومن 
هنا كان إصلاح السجين أولوية قصوى في الفقه 

  .الإسلامي
إن السجن في المفهوم الإسلامي أعم من أن يكون في  .5

 للسجين قإطار ضيق، وإنما يشمل كل ما فيه تعوي
بشكل  له من ممارسة أنشطته عوحجز لحريته ومن

طبيعي، فيدخل في هذا المفهوم ما يعرف بالإقامة 
 قالجبرية، أو الحجز التحفظي أو غيره من أشكال تعوي

  . ممارسة النشاط بصورة طبيعية
لعيادة والديه أو أبنائه أو غيرهم  يجوز للسجين أن يخرج .6

عه أو أقاربه من الدرجة الأولى ومن أصوله وفر
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ذكورين مرضاً  وأخواته، إذا كان مرض المكإخوانه
  . عليهم من الموت فيهىمخوفاً يخش

السجن في الحالات  خارج وجوب نقل السجين للعلاج .7
  .  تعذر علاجه داخل السجناالتي تستدعي ذلك، إذ

وجوب تمكين السجين من القيام بالإجراءات القضائية  .8
التي يحتاجها سواء كان ذلك في القضية التي من أجلها 

ضايا التي يكون فيها مدعياً  في غيرها من القمسجن، أ
  . أو مدعى عليه

لا يجوز التعدي على السجين بما يمتهن كرامته، ويهدر  .9
خاصة وبإنسانيته من أشكال الضغط البدني أو النفسي، 

  . بعد انتهاء فترة التحقيق والحكم عليه
جواز تمكين السجين من العمل في السجن على أن يكون  .10

شريطة والإلزام، وكراه  عن الإاًذلك بشكل اختياري بعيد
دفع له أجرة المثلأن ي .  

  : كما توصلت هذه الدراسة إلى بعض التوصيات ومنها
توصي الدراسة الباحثين من الأكاديميين وطلاب العلم  .1

الشرعي بضرورة إيلاء فقه السجون عناية بالغة، عبر 
التنقيب في كنوز الفقه الإسلامي من أحكام السجن 

  .والسجناء
  الإسلاميالعالمفي راسة إدارة السجون توصي الد .2

 بالاستفادة مما توفره الشريعة الإسلامية من ،وغيره
روئ وتصورات حول السجن وأحكامه، وآليات تأهيل 

  . اً ونفسياً واجتماعياً ومهنياًيالسجناء تربو
وتوصي الدراسة أيضاً تلك الإدارات بالاستفادة من  .3

ك ء، وعكس تلالدراسات والأبحاث حول تأهيل السجنا
وآليات وخطط مج الدراسات والأبحاث على شكل برا

  . قابلة للتنفيذ للارتقاء بمستوى حياة السجناء في السجن
 نوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمي

  
 

  الهوامش
  
، 203، ص12انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج )1(

 .121الرازي، مختار الصحاح، ص
، ابن 1554 المحيط، صانظر، الفيروز آبادي، القاموس )2(

، أنيس ورفاقه، 293، ص13منظور، لسان العرب، ج
 .418، ص1المعجم الوسيط، ج

، وانظر الطرابلسي، 78ابن القيم، الطرق الحكمية، ص )3(
 .224معين الحكام، ص

 .46انظر، كوكش، مدى صلاحية الحاكم بالتعزير، ص )4(
، الطرابلسي، 78انظر، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص )5(

 .224كام، صمعين الح
انظر، الصوا، الحجز المؤقت، مجلة دراسات، المجلد  )6(

 .46الثالث عشر، العدد الأول، ص
 .47المرجع السابق، ص )7(
، الرازي، 44، ص6انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج )8(

 .51مختار الصحاح، ص
، 152، ص1انظر، أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط، ج )9(

 .118، ص1الفيومي، المصباح المنير، ج
 .118، ص1، الفيومي، المصباح المنير، جانظر )10(
 .51انظر، الرازي، مختار الصحاح، ص )11(
 .44، ص6انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج )12(
حصير لم يقدر على : ضرب من العي، وقيل: الحصر لغة )13(

ضاق كما يضيق الحبس على : الكلام، وحصر صدره
، 4المحبوسين، انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج

 .193- 192ص
 .8 آية: الإسراءسورة  )14(

، وانظر 43-42، ص8انظر، الطبري، تفسير الطبري، ج )15(
  .224، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج

 .652انظر، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص )16(
  45- 44انظر، أبو غدة، أحكام السجن، ص )17(
، 2 أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط، جإبراهيمانظر،  )18(

 1051ص
 .41سجن، صانظر، أبو غدة، أحكام ال )19(
، 372، ص3انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج )20(

 .400الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص
، 1انظر، إبراهيم أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط، ج )21(

 .323ص
 .45 اظر، أبو غدة، أحكام السجن، ص )22(
 .336، ص15انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج )23(
ي، ، القرطب95، ص7انظر، الكاساني، بدائع الصنائع، ج )24(

، 10، المرداوي، الانصاف، ج194، ص6بداية المجتهد، ج
 .298ص

، 2انظر، إبراهيم انيس ورفاقه، المعجم الوسيط، ج )25(
 .617 – 616ص

انظر، غازي جرار، شرح قانون العقوبات الأردني،  )26(
 . 42، أبو غدة، أحكام السجن، ص201ص

، العيني، 179، ص4 انظر، الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )27(
يم، البحر ، ابن نج370، ص6رح الهداية، جالبناية في ش

 .185، ص3اوي، حاشية ج، الطح282، ص5الرائق ج
، المواق، 283- 280، ص3شية، جانظر، الدسوقي، حا )28(

، 5، الخرشي، حاشية، ج49-48، ص5والإكليل، جالتاج 
، العدوي، 106، ص4، مالك، المدونة، ج280- 276ص

،ابن فرحون، 281-280، ص5حاشية على الخرشي، ج
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 .315، ص2تبصرة الحكام، ج
، 390، ص4 انظر، الشربيني، مغني المحتاج، ج )29(

 .294، ص2الشيرازي، المهذب، ج
، ابن 249- 248، ص10انظر، المراودي، الإنصاف، ج )30(

جي ومحمد سليمان، ، علي بلط113، ص9فلح، المبدع، جم
، 6ج ، البهوتي، كشاف القناع،240، ص2المعتمد، ج

، 583، ص2رادات، ج، ابن النجار، منتهى الا158ص
، ابن قدامة، 484، ص6الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج

 .343، ص10المغني والشرح الكبير، ج
، ابن مفلح، 78انظر، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص )31(

 .290، ص4الفروع، ج
، ابن 316، ص2انظر ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج )32(

 .5الطلاع، أقضية الرسول، ج
 .15سورة النساء، آيه )33(
، 461، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج  نظر،ا )34(

 .88، ص20السرخسي، المبسوط، ج
 634، ص3انظر، الطبري، تفسير الطبري،ج )35(
 .2 آيةسورة النور،  )36(
، وانظر 634، ص3انظر الطبري، تفسير الطبري، ج )37(

  .477، ص1الزمخشري، تفسير الكشاف، ج
 .33 آيةسورة المائدة،  )38(
، 376، ص5ر، جانظر ابن عابدين، حاشية رد المحتا )39(

، السرخسي، 179، ص4الزيلعي، تبيين الحقائق، ج
، 3، الطحاوي، حاشية، ج88، ص20المبسوط، ج

، 560-559، ص4، الطبري، تفسير الطبري، ج185ص
 .153-152، ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج

 .114، ص4ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج )40(
 .33 سورة يوسف، آيه  )41(
أنه شرع لنا، وهذا رأي : الأولى: يتانفي المسألة روا )42(

أنه ليس بشرع لنا، وهو رأي المالكية : الحنفية، الثانية
وجمهور المتكلمين وعليهم القاضي، أبو بكر من الشافعية 
والآمدي، والمختار أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم 
. ينسخ، لكن على اعتبار أنه حكم االله لا حكم ذلك النبي

، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، انظر الأنصاري(
، 4، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،ج184،  ص2ج
 ).378- 376ص

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب التوثق  )43(
 .853، ص2ممن تخشى معرته،ج

انظر، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب  )44(
الخصومات، باب التوثق ممن تخشى معرته، حديث رقم 

 .76-75، ص5، ج)2422(
أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الديات، باب  )45(

، 4،ج)1417(ما جاء في الحبس في التهمة حديث رقم 
ورواه أبو داود في سننه، .حديث حسن: ، وقال عنه28ص

 .314، ص3، ج)3630(كتاب الأقضية، حديث رقم 
-66، ص8 رواه النسائي في سننه، كتاب قطع السارق، ج )46(

67. 
، 6اه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب التفليس، جرو )47(

 .53ص
، 102، ص4 المستدرك، كتاب الأحكام، جالنيسابوري، )48(

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، : وقال الحاكم عنه
، 4المستدرك، ج تلخيص: الذهبي(صحيح : وقال الذهبي

 ).102ص
، 4انظر، النيسابوري، المستدرك، كتاب الأحكام، ج )49(

 .102ص
 .334، ص6ظر، المارودي، الحاوي الكبير، جان )50(
، .49، ص6رواه البيهقي في سننه، كتاب التفليس، ج )51(

أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار، كتاب العتق، باب من 
، دار المدار 2002، 1ط) 1258(اعتق شركا، ص

 .الإسلامي
 .348، ص2انظر، الخصاف، شرح أدب القاضي،ج )52(
 يوثق، الأسيرر، باب أخرجه البيهقي في سننه، كتاب السي )53(

، ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة 89، ص9ج
 .556الاصحاب، ص

، الزيلعي، 282، ص5انظر، ابن نجيم، البحر الرائق، ج )54(
، 3، الطحاوي، حاشية، ج179، ص4تبيين الحقائق، ج

، ابن 211، ص4، ابن مازة، المحيط البرهاني،ج185ص
ي، معين ، الطرابلس315، ص2فرحون، تبصرة الحكام، ج

، الشوكاني، نيل 224الحكام بتحقيق مختار عيسى، ص
 .304، ص8الأوطار، ج

، 7انظر البابرتي، شرح العناية على شرح فتح القدير، ج )55(
 .278ص

 .334، ص6انظر المارودي، الحاوي الكبير،ج )56(
، .370، ص6انظر، العيني، البناية في شرح الهداية، ج )57(

يط البرهاني، ولمزيد من التفصيل انظر، ابن مازة، المح
 5، البابرتي، شرح العناية على الهداية، ج211ج، ص4

، 334، ص6، الماوردي، الحاوي الكبير، ج350ص،
 .305، ص8الشوكاني، نيل الاوطار،ج

 .78انظر، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص )58(
 .290، ص4ظر، ابن مفلح، الفروع، جان )59(
 .291، ص4انظر، المصدر نفسه، ج )60(
، 255، ص2 الرحموت، جانظر، الأنصاري، فواتح )61(

 . 172، 1البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج
، 147 – 142، ص3انظر، ابن القيم، أعلام الموقعين، ج )62(

، الزرقا، شرح القواعد 121شبير، القواعد الكلية، ص
 ، 55الفقهية، ص

، الزيلعي، 174، ص7انظر الكاساني، بدائع الصنائع، ج )63(
 روضة الطالبين، ، النووي،184، ص4تبيين الحقائق، ج
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 .  334، ص6، الماوردي، الحاوي، ج140، ص4ج
، 378، ص5انظر، ابن عابدين، حاشية رد المحتار،ج )64(

 .418، ص3الشيخ نظام ورفاقه، الفتاوي الهندية، ج
، 140، ص4انظر، النووي، روضة الطالبين، ج )65(

 .334، ص6المارودي، الحاوي الكبير، ج
 .انظر، المراجع نفسها )66(
، 378، ص5ين، حاشية، رد المحتار، جانظر، ابن عابد )67(

 .418، ص3الشيخ نظام ورفاقه، الفتاوى الهندية، ج
، 378، ص5انظر، ابن عابدين، حاشية رد المحتار،ج )68(

، ابن 418، ص3الشيخ نظام ورفاقه، الفتاوي الهندية، ج
، المارودي، 214، ص4مازة، المحيط البرهاني، ج

 .334، ص6الحاوي، ج
، الشيخ 214، ص4ط البرهاني، جانظر، ابن مازة، المحي )69(

 .418، ص3نظام ورفاقه، الفتاوى الهندية، ج
 .334، ص6الماوردي، الحاوي الكبير، ج )70(
، 14مدغمش وزميله، موسوعة التشريع الاردني، ج )71(

  .481ص
  .499انظر، المرجع السابق، ص )72(
، الكاساني، 83، ص5انظر، ابن نجيم، البحر الرائق،ج )73(

، ابن مازة، 182، ص4 جبدائع الصنائع، تبيين الحقائق،
 وجه ب، البابرتي، شرح 278خلاصة الفتاوي، لوحة 
 ، المواق، التاج279، ص7العناية على الهداية، ج

-281، ص3، الدسوقي، حاشية، ج49، ص5والإكليل، ج
 .334، ص6، المارودي، الحاوي الكبير،ج282

انظر الخرشي، حاشية، (وهذا ما استحسنه بعض المالكية  )74(
  ).281-280، ص5ج

 .196 سورة البقرة، آيه  )75(
انظر، النووي، روضة ( وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية  )76(

 ).141- 140، ص4الطالبين، ج
، ابن نجيم، 174، ص7انظر الكاساني، بدائع الصنائع، ج )77(

 .383، ص5البحر الرائق، ج
  .139 البشري ورفيقه، معايير الأمم المتحدة، ص )78(
 . 149 – 148 الرواشدة، مجتمع السجون في الأردن، ص )79(
ب، ابن /278انظر، ابن مازة، خلاصة الفتاوى، لوحة  )80(

 .283، ص5نجيم، البحر الرائق، ج
، انظر، 90، ص20انظر، السرخسي، المبسوط، ج )81(

، 280، ص5العدوي، حاشية العدوي على الخرشي، ج
، الدسوقي، حاشية، 282، ص3الدردير، الشرح الكبير، ج

 .282، ص3ج
 .ماكن نفسهانظر المراجع السابقة، الأ1 )82(
ب، ابن /278انظر، ابن مازة، خلاصة الفتاوي، لوحة  )83(

، البابرتي، شرح 214، ص4مازة، المحيط البرهاني، ج
، الشيخ نظام ورفاقه، 279، ص7العناية على الهداية، ج

  .418، ص3الفتاوي الهندية،ج

 . انظر، المراجع السابقة، الأماكن نفسها )84(
، ذا الأركان الأربعة لا يراد بالقياس هنا، القياس الأصولي )85(

المعروفة، وإنما المراد به الأمر المعقول، أو الأصل الكلي 
 .لهذه المسألة

ب، ابن /278انظر، ابن مازة، خلاصة الفتاوي، لوحة  )86(
 .283، ص5نجيم، البحر الرائق، ج

، الدردير، 90، ص20انظر السرخسي، المبسوط، ج )87(
 .283، ص3الشرح الكبير، ج

، 214، ص4 البرهاني، جانظر، ابن مازة، المحيط )88(
، الشيخ 279، ص7البابرتي، شرح العناية على الهداية، ج

، 3، الدسوقي، حاشية، ج418، ص3نظام ورفاقه، ج
 .49، ص5والإكليل، ج ، المواق، التاج282ص

 .139البشري ورفيقه، معايير الأمم المتحدة، ص )89(
 . 52انظر، البرغوثي، المؤسسات العقابية، ص )90(
، الشيخ 174، ص7ائع الصنائع، جانظر، الكاساني، بد )91(

، ابن مازة، 418، ص3نظام ورفاقه، الفتاوي الهندية، ج
ب، الزيلعي، تبيين الحقائق، /278خلاصة الفتاوي، لوحة 

 .182، ص4ج
، العدوي، 282- 281، ص3انظر، الدسوقي، حاشية، ج )92(

 .280، ص5حاشية على الخرشي، ج
، المواق، 281- 280، ص5انظر الخرشي، حاشية، ج )93(

 .49، ص5والإكليل، ج تاجال
، الزيلعي، تبيين 174، ص7انظر، الكاساني، بدائع الصنائع، ج )94(

-281، ص3، الدسوقي، حاشية، ج182، ص4الحقائق، ج
  .280، ص5، العدوي، حاشية علي الخرشي، ج282

، المواق، 281- 280، ص5انظر، الخرشي، حاشية، ج )95(
 .49، ص5والاكليل، ج التاج

، 375- 374، ص2القاضي،جانظر، ابن مازة، شرح أدب  )96(
، البزاز، 278، ص7البابرتي، شرح العناية على الهداية، ج

، 3اوي، حاشية، ج، الطح224، ص5لفتاوي البزازية، جا
 .214، ابن مازة، المحيط البرهاني، ص186ص

 .140، ص4انظر، النووي، روضة الطالبين، ج )97(
، 5والإكليل بهامش مواهب الجليل، ج انظر، المواق، التاج )98(

 .381، ص3، الدسوقي، حاشية،ج49ص
، ابن 378، ص5انظر، ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج )99(

ب، البزاز، الفتاوي /278مازة، خلاصة الفتاوي، لوحة 
 .224، ص5البزازية،ج

، 279، ص7انظر، البابرتي، شرح العناية على الهداية، ج )100(
، 233الطرابلسي، معين الحكام بتحقيق مختار عيسى، ص

، البزاز، 277، ص2فتاوى الخانية، جقاضي خان، ال
 .224، ص5الفتاوى البزازية، ج

 .133ص مم المتحدة،البشري ورفيقه، معايير الأ )101(
، 14مدغمش ورفيقه، موسوعة التشريع الأردني، ج )102(

 .480ص
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 .انظر، المرجع السابق المكان نفسه )103(
ب، البزاز، /278انظر، ابن مازة، خلاصة الفتاوي، لوحة  )104(

، الشيخ نظام ورفاقه، 224، ص2الفتاوي البزازية، ج
، الطرابلسي، معين الحكام، 418، ص3الفتاوي الهندية، ج

 .232ص
، الخرشي، حاشية، 282، ص3انظر، الدسوقي، حاشية،ج )105(

، الدردير، الشرح الكبير بهامش 280، ص5ج
 .282- 281، ص3الدسوقي،ج

 .140، ص4انظر، النووي، روضة الطالبين،ج )106(
ب، البراز، /278وى، لوحة انظر، ابن مازة، خلاصة الفتا )107(

، الطرابلسي، معين الحكام، 418، ص3الفتاوى الهندية، ج
232  . 

انظر، الدردير، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي،  )108(
 .282، ص3ج

 .280، ص5انظر، الخرشي، حاشية، ج )109(
، 14مدغمش وزميله، موسوعة التشريع الأردني، ج )110(

 .480ص
 ابن نجيم، ،232انظر، الطرابلسي، معين الحكام، ص )111(

، 3، الدسوقي، حاشية،ج283، ص6البحر الرائق، ج
، الدردير، الشرح الكبير بهامش الدسوقي، 282- 281ص

، 155، ص1، النووي، روضة الطالبين، ج281-282، 3
 .296، ص4، ابن مفلح، الفروع، ج141-140، ص4ج

، ابن عابدين، 283، ص5انظر ابن نجيم، البحر الرائق، ج )112(
، البزاز، الفتاوي 378-377، ص5 جحاشية رد المحتار،

، الشيخ نظام، الفتاوى 225، 224، ص5البزازية، ج
 .418، ص3الهندية، ج

، الدسوقي، 49، ص5انظر المواق، التاجوالإكليل، ج )113(
 .282-281، ص3حاشية، ج

 .155، ص11انظر، النووي، روضة الطالبين، ج )114(
 .296، ص4انظر، ابن مفلح، الفروع ج )115(
، الدردير، 49، ص5لإكليل، جانظر، المواق، التاجوا )116(

، الدسوقي، حاشية، 282-281، ص3الشرح الكبير، ج
 .281، ص3ج

، الزيلعي، تبيين 186، ص3اوي، حاشية، جانظر الطح )117(
، ابن مازة، خلاصة الفتاوى، لوحة 182، ص4الحقائق، ج

 ب/278
 .140، ص4انظر، النووي، روضة الطالبين، ج )118(
، المواق، 182، ص4الصنائع، جانظر، الكاساني، بدائع  )119(

، 4، ابن مفلح، الفروع، ج49، ص5والإكليل، جالتاج 
 .296ص

، 214، ص4انظر، ابن مازة، المحيط البرهاني، ج )120(
 .182، ص4الزيلعي، تبيين الحقائق، ج

 .انظر، المراجع نفسها )121(
 .49، ص5والإكليل، ج انظر، المواق، التاج )122(

، الزيلعي، 283، ص5انظر، ابن نجيم، البحر الرائق، ج )123(
 ابن مازة، المحيط البرهاني، ،182، ص4ن الحقائق،جتبيي
، 3، قاضي خان، الفتاوي الهندية، ج214 ص،4ج
 .418ص

 ، المواق، التاج279، ص5انظر الخرشي، حاشية، ج )124(
 .106، ص4، مالك، المدونة، ج49، ص5والإكليل، ج

 .ب/278انظر، ابن مازة، خلاصة الفتاوى، لوحة  )125(
 .140 ص،4انظر، النووي، روضة الطالبين،ج )126(
ب، ابن /278انظر، ابن مازة، خلاصة الفتاوى، لوحة  )127(

، الطرابلسي، معين 214، صج4مازة، المحيط البرهاني، 
، 90، ص20، السرخسي، المبسوط، ج232 صالحكام،

 .182، ص4الزيلعي، تبيين الحقائق، ج
 ب/278انظر، ابن مازة، خلاصة الفتاوى، لوحة  )128(
، الجمل، 140، ص4انظر، النووي، روضة الطالبين، ج )129(

 .346، ص5حاشية، ج
  .193انظر، سلامة، الحبس الاحتياطي، ص )130(
 15انظر، رواشدة، مجتمع السجون  في الأردن، ص  )131(
، ابن 378، ص5انظر ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج )132(

، ابن مازة، المحيط 283، ص5نجيم، البحر الرائق، ج
 .212، ص4البرهاني، ج

، ابن 49ص، 4انظر، الحطاب، مواهب الجليل، ج )133(
، الخرشي، حاشية، 304، ص1فرحون، تبصرة الحكام، ج

 .281، ص5ج
، 334، ص6انظر، الماوردي، الحاوي الكبير، ج )134(

، النووي، روضة 490، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج
 .141- 140، ص4الطالبين، ج

، ابن قدامة، 90، ص12انظر، المرداوي، الإنصاف، ج )135(
 .207، ص9المغني، ج

، 304، ص1 تبصرة الحكام، جانظر ابن فرحون، )136(
، الخرشي، حاشية، 49، ص5الحطاب، مواهب الجليل، ج

 .281-280، ص5ج
 .212، 4انظر، ابن مازة، المحيط البرهاني،  )137(
 .334، 6انظر، المارودي، الحاوي الكبير،  )138(
 .49، 5انظر الحطاب، مواهب الجليل،  )139(
 والملوك، الجزء الأممرواه الطبري مسنداً في كتابه تاريخ  )140(

، وقال الالباني في كتابه دفاع عن .28- 27ثاني، صال
 .، اسناده حسن221ص: الحديث النبوي والسيرة

 ، المواق، التاج278ج، 5صانظر، الخرشي، حاشية  )141(
 .349ص، 4ج، الدسوقي، حاشية، 48ص، 5 جوالأكليل،

، النووي، 390ص، 4جانظر، الشربيني، مغني المحتاج،  )142(
 نهاية المحتاج، ، الرملي،137ص، 4جروضة الطالبين، 

 .294 ص، الماوردي، الأحكام السلطانية،253ص، 5ج
، ابن قيم الجوزية، 296ص، 6جانظر، ابن مفلح، الفروع،  )143(

، 10جي، الأنصاف، و، المردا80صالطرق الحكمية، 
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 .248ص
، ابن 283 ص،5جانظر، ابن نجيم، البحر الرائق،  )144(

، 379، 378ص، 5 جعابدين، حاشية رد المحتار،
، الطرابلسي، معين 90ص، 20جالمبسوط، السرخسي، 

 .232 صالحكام،
 .214ص، 4جابن مازة، المحيط البرهاني،  )145(
 .34 آية سورة النساء، )146(
، )6689(، حديث رقم 242، ص6أخرجه أحمد في مسنده، ج )147(

 صحيح،وأخرجه أبو إسناده: وقال احمد شاكر محقق المسند
سنين،  بلغ سبع إذامروا الصبي بالصلاة (داود في سننه بلفظ 

 أبيانظر صحيح سند (، ) بلغ عشر سنين فاضربوه عليهاوإذا
إسناده حسن : (، وقال الألباني399، ص2داود للالباني، ج

: صحيح على شرط مسلم، وقال النووي: صحيح، وقال الحاكم
 ).حديث صحيح

 المزارعة، ذكر 24 ابن حبان في صحيحه، كتابأخرجه )148(
 والمزارعة خبر ثالث يصرح بأن الزجر على المخابرة

اللتين نهي عنهما إنما زجر عنه إذا كان على شرط 
، قال .609 – 607، ص11، ج5199مجهول، حديث رقم 

اسناده : الشيخ شعيب الأرنؤوط محقق صحيح ابن حبان
، وانظر إبراهيم العلي، صحيح السيرة النبوية، .صحيح
 . 499ص

، )43( كتاب الإستقراض،  البخاري في صحيحه،أخرجه )149(
، وأخرجه 85، ص3، لصاحب الحق مقال، ج)13(باب 

تحريم ) 7(المساقاة، باب ) 22(مسلم في صحيحه، كتاب 
، حديث رقم 2002، 1مطل الغني، طبعة دار إبن حزم، ط

 .  اللفظ للبخاري- 679، ص1564
، 7انظر، المرغيناني، الهداية على شرح فتح القدير، ج )150(

 .  278ص
لشيخ نظام، ، ا90ج، 20 صانظر، السرخسي، المبسوط، )151(

، ابن نجيم، البحر الرائق، 414ص، 3جالفتاوى الهندية، 
  283ص، 5ج

، السبكي، 338، ص2انظر، الغزالي، المستصفى، ج )152(
، 2، الرازي، المحصول، ج160 – 159، ص3الإبهاج، ج

 174ص
، 14مدغمش ورفيقه، موسوعة التشريع الأردني، ج )153(

 .476ص
ابن ، 232 صانظر، الطرابلسي، معين الحكام،)154( )154(

، الطحاوي، 379ص، 5جعابدين، حاشية رد المحتار،
، 2جأدب القاضي، ابن مازة، ، 186 ص،3 جحاشية،
، ابن فرحون، 257ص، 4ج، الدسوقي، حاشية، 376ص

، النووي، روضة الطالبين، 162ص، 2جتبصره الحكام،
، 390ص، 4ج، الشربيني، مغني المحتاج، 155ص، 11ج

 334ص، 4جالرملي، نهاية المحتاج
، ابن عابدين، 283ص، 5جنظر ابن نجيم، البحر الرائق، ا )155(

، الشيخ نظام، الفتاوى 379ص، ج5حاشية رد المحتار، 
، 20ج، السرخسي، المبسوط، 414ص، 3جالهندية، 

 .90ص
رواه البيهقي في سننه، كتاب الاشربة والحد فيها، باب ما  )156(

، ضعفه .326، ص8جاء في صفة السوط والضرب، ج
 . 765، ص7ء الغليل، جالألباني في إروا

انظر الهيثمي، مجمع الزوائد، كتاب الحدود والديات، باب  )157(
، 7، الالباني، ارواء الغليل، ج253، ص6في التجريد، ج

 ).2330(، رقم 365- 364ص
 .146انظر رواشدة، مجتمع السجون، ص )158(
شكلات العملية في الحبس الاحتياطي، مصطفى هرجة، الم )159(

 .75ص
، السرخسي، 283ص، 5جلرائق،انظر، ابن نجيم، البحر ا )160(

 ، ابن عابدين، حاشية رد المحتار،91 ص،20 جالمبسوط،
، 2 ج، ابن فرحون، تبصرة الحكام،379 ص،5ج
، المرداوي، 48ص، 5جوالأكليل،  ، المواق، التاج304ص
 248ص، 10جلأنصاف، ا

  70 الآيه سورة الإسراء، )161(
، وقد ضعفه الألباني 156سبق تخريجه، انظر حاشية رقم  )162(

، )2330، حديث رقم 364، ص7ج(ي أرواء الغليل، ف
 ).ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد: قال ابن مسعود(

 .90ص، 20جانظر، السرخسي، المبسوط،  )163(
الجمل الذي يركب، وتسمى المرأة ظعينة : المراد بالظعينة )164(

: لأنها تركب الهودج، وإذا لم تكن فيه فليست بظعينة، وقيل
انظر، . (أو غيره ء كانت في هودجكل إمرأة ظعينةٌ سوا

، الفيروز 271، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج
 .آبادي

متفق عليه واللفظ للبخاري، أخرجه مسلم في صحيحه  )165(
 كتاب فضائل الصحابة، باب من 2494، رقم 1210ص

، دار الأرقم بن 1، ط- رضي االله عنهم –فضائل أهل بدر 
، 3ج(حيحه م، وأخرجه البخاري وص1999أبي الأرقم، 

كتاب المغازي، باب فضل من شهد ) 3983(رقم ) 11ص
 .1، ط2003بدراً، طبعة 

 .283ص، 9 جانظر، ابن نجيم، البحر الرائق، )166(
الفتوحي ، 249ص، 10 جانظر، المرداوي، الأنصاف، )167(

 .344ص، 3ج، منتهى الإرادات، )ابن النجار(
 .161 صأبو يوسف، الخراج، )168(
 .249ص، 10جلمرداوي، الأنصاف، ا )169(
، ابن فرحون، 333ص، 4جنظر، الدسوقي، حاشية، ا )170(

 .320ص، 2جتبصرة الحكام، 
، الشربيني، 140ص، 4 جانظر، النووي، روضة الطالبين، )171(

 .390ص، 4 جمغني المحتاج،
 .333 ص/4جلدسوقي، حاشية، ا )172(
 .299 ص، 7ج نهاية المحتاج، على، حاشية املسيربالش )173(
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 .365 صنظر، ابن الشحنه، لسان الحكام،ا )174(
، النووي، 334ص،6 جالماوردي، الحاوي الكبير،نظر، ا )175(

 ، الشربيني، مغني المحتاج،140ص، 4جروضة الطالبين، 
 35ص، 4ج

أخرجه البيهقي في سننه، كتاب المرتد، باب من قال يحبس  )176(
ومالك في الموطأ، كتاب ) 207، ص8ج(ثلاثة أيام، 

 حديث رقم الإسلامالاقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن 
، وابن حجر العسقلاني، في فتح 737، ص2ج) 16(

البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم، 
 ).269، ص12ج(

، كتاب الجنايات، )56، ص8ج(اخرجه البيهقي في سننه  )177(
 المؤمنين علي بن أميروالحاكم في المستدرك، ذكر فضل 

 .155، ص3 طالب، جأبي
 .162صأبو يوسف، الخراج،  )178(
 .162– 161صلمصدر السابق، ا )179(
، انظر، النووي، 365نظر، ابن الشحنة، لسان الحكام، ا )180(

، الماوردي، الحاوي 140 ص، 4ج،نروضة الطالبي

، ج4، الشربيني، مغني المحتاج، 334ص، 6جالكبير،
 . 390ص

، الزرقا، 79، ص1علي حيدر، درر الحكام، ج انظر،  )181(
، الندوي، القواعد 439-437شرح القواعد الفقهية، ص

 .411الفقهية، ص
 .8سورة الإنسان، آية  )182(
انظر، . (دهذا مروي عن ابن عباس والحسن وقتاوه )183(

، الرازي، 360، ص12الطبري، تفسير الطبري، ج
 ).748، ص10التفسير الكبير، ج

 .455ص، 4ج،تفسير القرآن العظيمانظر، ابن كثير،  )184(
-87، ص8انظر، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج )185(

، 4بن أثال الحنفي، ج، سيرة ابن هشام،اسر ثمامة 88
 .1992، 1، دار الخير، ط215ص

، 14، جيالأردنمدغمش ورفيقه، موسوعة التشريع  )186(
 . 481ص

 .143الرواشدة ورفيقه، مجتمع السجون، ص )187(

 
 

  المصادر والمراجع
  

 . القرآن الكريم
أنيس، إبراهيم، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف 

 . ار الفكراالله محمد، المعجم الوسيط، د
أحاديث منار ج الألباني، محمد ناصر الدين، أرواء الغليل في تخر

م، المكتب 1985، 2السبيل، بإشراف زهير الشاويش، ط
 . الإسلامي

، 2002، 1الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنسن أبي داود، ط
 . مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

السيرة في الرد على  دفاع عن الحديث النبوي و- أي الألباني–وله 
 .البوطي في كتابه فقه السيرة، مؤسسة ومكتبة الخافقين، دمشق

هـ، الإحكام في 613الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، ت 
أصول الأحكام، ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز، 

 . دار الكتب العلمية، بيروت
رحموت الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح ال

م، 1983، 2بشرح مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، ط
مصورة عن الطبعة الأولى الأميرية بيولاق، مصر، 

هـ، مطبوع بهامش المستصفى، وطبعة ثانية صادرة 1322
 .عن دار أحياء التراث العربي، بيروت

هـ، شرح العناية 786البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود، ت 
 . دار الفكر، مطبوع مع شرح فتح القدير، 2على الهداية، ط

 هـ، صحيح 194البخاري، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل، ت 
، دار صبح للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1البخاري، ط

2003 . 

هـ، 827ابن البزاز، محمد بن محمد بن شهاب الكردي، ت 
 الفتاوى البزازية المسماة بالجامع الوجيز، دار إحياء التراث

م، عن الطبعة الثانية الميرية ببولاق 1986، 4العربي، ط
 .هـ1310مصر، 

البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار 
 .م1982المصنفين من كشف الظنون، دار الفكر، 

ابن بلبان، علاء الدين علي، صحيح ابن حبان،بترتيب ابن بلبان، 
  .3ؤسسة الرسالة، طم، م1997تحقيق شعيب الأرنؤوط، 

بلطجي، علي عبد الحميد، محمد وهبي سليمان، المعتمد في فقه 
م، 1991، 1الإمام أحمد، دققه وقدم له محمود الأرناؤوط، ط

 . دار الخير
هـ، كشاف القناع عن متن 1051البهوتي، منصور بن ادريس، ت 

 .1982الإقناع، دار الفكر 
هـ، السنن الكبرى، 458البيهيقي، أحمد بن الحسين بن علي، ت 

 . دار الفكر
البورنو، محمد صدقي بن أحمد، أبو الحارث الغزي، موسوعة 

، دار ابن حزم، )م2000 (2، ط)1995(، 1القواعد الفقهية، ط 
 بيروت

هـ، الجامع 279الترمذي، محمد بن عيسى ابن سورة، ت 
 . الصحيح، دار الحديث، القاهرة، تحقيق محمد شاكر

، بدون دار 1978قانون العقوبات الأردني، رح غازي، شجرار، 
 . النشر

هـ، فتح الباري 852بن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت ا
بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، 

 . محمد فؤاد بعد الباقي
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، 1ابن حنبل، أحمد بن حنبل، المسند، دار الحديث في القاهرة، ط
 .م1995، تحقيق أحمد شاكر

هـ، حاشية الخرشي على 1101الخرشي، أبو عبد االله محمد، ت 
 . مختصر سيدي خليل، دار صادر، بيروت

هـ، الشرح الكبير، 1201الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد، ت 
 . مطبوع على هامش حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العلمية

، دار سوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد عرفة، حاشية الد
 .  الكتب العربيةإحياء

المستدرك، دار الفكر، بيروت، ص تلخيالذهبي، محمد بن أحمد، 
 . م1978

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دائرة 
 . المعاجم في مكتبة لبنان

، )هـ606(الرازي، أبي عبد االله، محمد بن عمر بن الحسين، ت 
ع حواشيه محمد لق عليه ووضالمحصول في علم الأصول، ع

 .دار الكتب العلمية، بيروت، 1طم، 1999عبد القادر عطا، 
الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية 

 . المكتب الإسلامي بدمشق، 1طم، 1961المنتهى، 
لشهير الرملي شهاب الدين، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ا

تاج إلى شرح ، نهاية المحهـ1004بالشافعي الصغير، ت 
 .المنهاج، دار الفكر

مجتمع السجون في ، 1993عبد االله الناصر، ورواشدة، حسين 
 . الأردن، بدون دار نشر

الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد، الكشاف، رتبة وضبطه 
 . دار الكتب العلمية، 1طم، 1995وصححه، محمد شاهين، 

 تبيين الحقائق شرح كنز هـن743الزيلعي، عثمان بن علي، ت 
، عن الطبعة الأولى الميرية ببولاق، مصر 2الدقائق، ط

 . هـ، دار الكتاب الإسلامي1313المحمية، 
هـ وولده، ) 756(السبكي، شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي، ت 

الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، الإبهاج في شرح ج تا
 م1995المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، 

السجستاني، سليمان بن الأشعت، سنن أبي داوود، تحقيق محمد 
 . محي الدين عبد الحميد، دار الفكر

هـ، المبسوط، دار الفكر 483السرخسي، شمس الدين، ت 
 . م1989

م، الحبس الاحتياطي، عالم الكتب، 1983سلامة، اسماعيل محمد، 
 .2ط

بط الفقهية في ، القواعد الكلية والضوا2006شبير، محمد عثمان، 
 .، دار النفائس1الشريعة الإسلامية، ط

هـ، لسان الحكام في معرفة 882ابن الشحنة، أحمد بن محمد، ت 
الاحكام، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية، تحقيق علي 

 . م، إشراف حسن أبو عيد1989الزقيلي، 
هـ، مغني المحتاج 977الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، ت 

 . معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكرإلى معرفة 
م، دار 1983الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، ط 

 . الكتب العلمية

الشيرازي، أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي، 
 . هـ، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر476ت 

وحكمه في " التوقيف"م، الحجز المؤقت 1986الصوا، علي، 
الشريعة الإسلامية، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، المجلد 

  .الثالث عشر، العدد الأول
 هـ، تفسير الطبري 310الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، ت 

، دار الكتب 1992، 1المسماة جامع البيان في تأويل القرآن، ط
 . العلمية

دار الكتب م، 1988، 2  تاريخ الطبري، ط-  أي الطبري - وله 
 . العلمية، بيروت، لبنان

م، دار 1988، 2  تاريخ الأمم والملوك، ط- أي الطبري –وله 
 . بيروت–الكتب العلمية 

الطحاوي، السيد أحمد، حاشية الطحاوي، على الدر المختار، دار 
 . م1975المعرفة، 

الطرابلسي، علاء الدين علي بن البركات غرس الدين خليل 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين هـ، 844الحنفي، ت 

من الأحكام، تحقيق مختار عيسى، رسالة ماجستير، الجامعة 
 .1992الأردنية سنة 

هـ، 671المالكي القرطبي، ت ج ابن الطلاع، أبو عبد االله بن فر
 . هـ1346قضية الرسول، مطبعة الحلبي، مصر 

مختار، ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر ال
 ، 2م، ط1979م، دار الفكر، 1966، 2ط

هـ، 463ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله القرطبي، النمري، ت 
 . ، دار الإعلام2002، 1الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ط

العلي، إبراهيم، صحيح السيرة النبوية، تقديم عمر سليمان الأشقر، 
 .، دار النفائس2م، ط2007راجعه همام سعيد، 

هـ، حاشية العدوي على 1189دوي، علي الصعيدي، تالع
 .الخرشي، مطبوع بهامش الخرشي، دار صادر، بيروت

هـ، البناية في شرح الهداية، 855العيني، محمود بن أحمد، ت 
 . م، دار الفكر1990، 2ط

م، أصول علم العقاب، جامعة 1990عقيدة، محمد أبو العلا، 
 .الإمارات العربية
، أحكام السجن ومعاملة السجناء في 1987أبو غدة، حسن، 
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“The Rulings of Prisoner in Islamic Jurisprudence” 
 

Isma’el M. Al-Braishi* 

 

ABSTRACT 

 
Freedom is God's Grant For humans to as to be responsible for his/her behaviors so call and spiritually. 

But lame Individuals might misuse this grant. So hellish starts protesting against the social system. So Islam 
legislated prison punishment fat any quality in order not to commit crimes and dollop to protect his society 
from grimes and bad things.  

This study aims to highlight legislative regulations concerning prison and clarified legislative regulations 
concerning prison and prisoners. Moreover prisoner's righted through three subjects the researcher clarifies 
in the first section the concept of prison and its religious ruling. in the second section, he sheds light on the 
impermissible issues which prisoner does not have the right to do or to have. in the third section, the 
researcher assesses the right of prisoner and a conclusion that suggests to Islamism punishment thought 
based on respell aching humanity. Also, not to exceed the period of prison. 
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________________________________________________  

* Department of Jurisprudence and it's Foundations, Faculty of Shari'a, University of Jordan. Received on 9/3/2008 and 
Accepted for Publication on 7/10/2008. 


